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أهمية الوساطة دوليًا ودور مركز تسوية المنازعات في الهيئة العامة للاستثمار
تشــهد المجتمعــات الدوليــة اليــوم تحــولات جوهريــة فــي كيفيــة التعامــل مــع النزاعــات الاســتثمارية والتجاريــة، حيــث أثبتــت 
التجــارب العالميــة أن الوســاطة تمثــل أداة أكثــر فاعليــة وســرعة مقارنــة باللجــوء إلــى القضــاء أو التحكيــم وحدهمــا، فهــي تتيــح 
للأطــراف الحفــاظ علــى الســيطرة علــى نزاعهــم والوصــول إلــى حلــول مرضيــة تقــوم علــى الحــوار والتفاهــم المتبــادل، بمــا 
يحقــق العدالــة الناجــزة ويحافــظ علــى اســتمرارية العلاقــات. وقــد تعــزز الاعتــراف الدولــي بالوســاطة مــن خــال اعتمــاد الامــم 
المتحــدة الاتفاقيــة ســنغافورة بشــأن اتفاقــات التســوية الناتجــة عــن الوســاطة عــام 2018، والتــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي 2020، 
فأصبحــت الاتفاقــات المبرمــة عبــر الوســاطة تحظــى بقــوة تنفيذيــة عابــرة للحــدود، كمــا أن العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة فــي 
أوروبــا وغيرهــا جعلــت الوســاطة خطــوة إلزاميــة أو مشــجعة قبــل اللجــوء إلــى المحاكــم، فــي إطــار الســعي لتخفيــف أعبــاء 

القضــاء وتشــجيع الحلــول التوافقيــة.

وفــي مصــر يضطلــع مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين بالهيئــة العامــة للاســتثمار بــدور محــوري فــي ترســيخ ثقافــة الحلــول 
الوديــة وتعزيــز ثقــة المســتثمرين فــي أن الدولــة توفــر أدوات عصريــة لتســوية نزاعاتهــم. فالمركــز لا يقتصــر علــى إدارة طلبــات 
الوســاطة، بــل أصبــح منصــة شــاملة للتعــاون الدولــي والتبــادل المعرفــي مــع المراكــز الإقليميــة والعالميــة، ويمتلــك شــراكات 
دائمــة مــع لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي، حيــث يشــارك بفاعليــة فــي اجتماعاتهــا ومناقشــاتها حــول تطويــر 
قواعــد الوســاطة علــى المســتوى الدولــي. كمــا يعمــل المركــز علــى نشــر فكــر الوســاطة عبــر إعــداد وتنظيــم مؤتمــرات ونــدوات 
ولقــاءات مباشــرة مــع المســتثمرين لتعريفهــم بآليــات الوســاطة وأهميتهــا كخيــار عملــي يضــم لســرعة التســوية والحفــاظ علــى 

الاســتثمارات.

وقــد أســهم نشــاط المركــز بشــكل ملمــوس فــي الحفــاظ علــى اســتثمارات قائمــة وضمــان اســتمراريتها، إذ تمكــن مــن معالجــة 
ــار و771  ــة اســتثمارات تجــاوزت قيمتهــا 2 ملي ــات اســتثمارية كبــرى، ونجــح فــي حماي ــد كيان نزاعــات كان مــن شــأنها تهدي
مليــون جنيــه مصــري منــذ تأسيســه. وهــو مــا يعكــس الاثــر المباشــر للوســاطة فــي دعــم اســتقرار بيئــة الاعمــال وحمايــة مصالــح 
المســتثمرين، بــل وفــي تعزيــز صــورة مصــر كمقصــد اســتثماري جــاذب وآمــن. وتأتــي هــذه الجهــود فــي إطــار رؤيــة متكاملــة 
للهيئــة العامــة الاســتثمار تجعــل خدماتهــا متشــابكة ومترابطــة، بــدءا مــن تأســيس الشــركات مــروً را بدعــم توســعاتها وصــوًلا 
ــا فــي ظــل  ــا وضروريً ــى المســتثمرين أمــرا طبيعيً ــراح الوســاطة عل ــد ينشــأ مــن نزاعــات، ممــا يجعــل اقت ــى تســوية مــا ق إل

حــرص الهيئــة علــى تقديــم حلــول ســريعة وفعالــة دون تعطيــل للنشــاط الاســتثماري.

لقــد أســهم المركــز فــي الحــد مــن تصاعــد العديــد مــن النزاعــات إلــى ســاحات القضــاء، مــن خــال توفيــر مســار ودي ســريع 
وفعــال لتســويتها، الامــر الــذي أتــاح للمســتثمرين تجنــب التعقيــدات والإجــراءات المطولــة. كمــا عــزز ذلــك ثقــة المســتثمرين 
ــة مصــر فــي المؤشــرات  ــى مكان ــا عل ــة لحــل النزاعــات، وهــو مــا انعكــس إيجابً ــة بالوســائل الودي ــزام الدول الأجانــب فــي الت
   Ready Be الدوليــة المرتبطــة بمنــاخ الاســتثمار وســهولة ممارســة الأعمــال، إلــى جانــب تعزيــز جاهزيتهــا فــي مؤشــرات
التــي تقيــس مرونــة وكفــاءة بيئــة الأعمــال. ومــن هنــا يمكــن القــول إن الوســاطة لــم تعــد مجــرد وســيلة تكميليــة، بــل غــدت ركيــزة 
ــر للمســتثمرين  ــا توف ــا أنه ــان اســتقرار الاســتثمارات واســتدامتها، كم ــة لضم ــة وأداة جوهري ــة الحديث ــة العدال ــي بني أساســية ف

مخرجــا.

آمنًــا عنــد الحاجــة إلــى إعــادة تنظيــم أعمالهــم أو الخــروج مــن الســوق دون تعقيــدات، وهــو مــا يســهم بــدوره فــي تحســين موقــع 
مصــر فــي مؤشــرات الجاهزيــة الاســتثمارية عالميًــا. إن مصــر مــن خــال مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين، تقــدم نموذجًــا 
عمليًــا يواكــب أفضــل الممارســات الدوليــة ويجســد التزامهــا بالانخــراط فــي الجهــود العالميــة لتطويــر منظومــة العدالــة البديلــة، 

وهــو مــا يعــزز مكانتهــا كمقصــد اســتثماري إقليمــي ودولــي يقــوم علــى الثقــة والشــفافية والاســتدامة.

معالي الوزير المهندس/ حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
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دور مركز تسوية المنازعات بالهيئة العامة الاستثمار في دعم الاستثمار

وتسوية منازعات المستثمرين
فــي عالــم يتســم بســرعة التغيــر وتنامــي حجــم الاســتثمارات، أصبــح مــن الضــروري توفيــر آليــات حديثــة وفعالــة لحــل النزاعــات 
بعيــدا عــن تعقيــدات المحاكــم وطــول أمــد التقاضــي. ومــن هــذا المنطلــق، أنشــئ مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين بالهيئــة 
العامــة للاســتثمار ليكــون منصــة متخصصــة، تترجــم التــزام الدولــة المصريــة بتعزيــز بيئــة اســتثمارية مســتقرة، وتؤكــد حرصها 
علــى تقديــم حلــول وديــة مبتكــرة تدعــم ثقــة المســتثمرين وتضمــن اســتمرارية مشــروعاتهم. وقــد جــاء تأســيس المركــز بموجــب 
قــرار الرئيــس التنفيــذي للهيئــة رقــم 170 لســنة 2019 فــي تطويــر بيئــة أعمــال حديثــة تتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. 
واعتمــد المركــز فــي قواعــده وإجراءاتــه علــى أحــدث توجهــات لجنــة الامــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي ألاونســيترال، 
ــم  ــوقً وفعــالا عــن التقاضــي والتحكي ــا موث ــه بديً ــة والســرعة، وهــو مــا جعل ــاد والســرية والمرون ــادئ الحي ــى مب مرتكــزا عل
والإدراكيــة أن نجاحــه يعتمــد علــى العنصــر البشــري، بــدأ المركــز أولــى خطواتــه مــن خــال إعــداد المجموعــة الأولــي مــن 
ــة  ــي ممارس ــى ف ــواة الاول ــوا الن ــي، ليكون ــك الدول ــدن )CEDR( والبن ــاطة بلن ــيدر للوس ــة س ــع مؤسس ــاون م ــطاء بالتع الوس
الوســاطة داخــل المركــز وفــق معاييــر دوليــة رفيعــة. ومــع ترســخ دوره، الحــق برامــج تدريبيــة موســعة اســتهدفت خلــق جيــل 
جديــد مــن الوســطاء، بمــا يعــزز انتشــار أطلــق المركــز اتفاقيــة الوســاطة ويضمــن توافــر الكفــاءات اللازمــة لخدمــة مجتمــع 
الاســتثمار. ولــم يتوقــف التطــور عنــد هــذا الحــد، بــل اســتقطب المركــز أيضــا نخبــة مــن أبــرز الاســماء والخبــرات المتخصصــة 
فــي مجــالات القانــون والتجــارة والصناعــة والطاقــة والعقــارات، ليصبــح اليــوم يضــم مــا يقــرب مــن 71 وســيطً بيــن الكفــاءة 
الوطنيــة والخبــرة الدوليــة، ويمنحــون المســتثمرين ثقــة أكبــر فــي اختيــار الوســيط الانســب لطبيعــة نزاعاتهــم. ولــم يقــف المركــز 
عنــد حــدود الســوق المحلــى، بــل انفتــح علــى التعــاون الدولــي مــن خــال بروتوكــولات مــع مراكــز عالميــة رائــدة، مــا أتــاح 
تبــادل الخبــرات، وتنظيــم برامــج تدريــب مشــتركة، والاعتــراف المتبــادل بنتائــج الوســاطة. هــذا الانفتــاح عــزز مكانــة المركــز 
كجــزء مــن شــبكة دوليــة واســعة، ورســخ حضــوره علــى المســتويين الاقليمــي والدولــي. كمــا أن مــا يقــرب مــن 30–40 % 
مــن النزاعــات التــي تعامــل معهــا المركــز احتــوت أطرافًــا أجنبيــة، وكان المســتثمرون العــرب يمثلــون الشــريحة الاكبــر مــن 
هــذه الاطــراف، وهــو مــا يعكــس الثقــة الاقليميــة والدوليــة المتناميــة فــي خدمــات المركــز. وتُترجــم هــذه الجهــود فــي إنجــازات 
ملموســة؛ إذ تمكــن المركــز مــن مباشــره أكثــر مــن 600 نــزاع، محقــق 60% وهــي نســبة تتفــوق علــى العديــد مــن المعــدلات 
ــة  ــان اســتمرارية أنشــطة اقتصادي ــات وضم ــارات الجنيه ــتثمارات بملي ــة اس ــي حماي ــذه النجاحــات ف ــد أســهمت ه ــة. وق الدولي
حيويــة، الامــر الــذي انعكــس مباشــرة علــى اســتقرار الســوق المصــري وتحســين مؤشــرات الأعمــال. ويواكــب المركــز فــي 
ــى إعــداد  ــي، يجــري العمــل عل ــد المحل ــى الصعي ــي. فعل ــي والدول ــى المســتويين الوطن ــه التطــورات التشــريعية عل الوقــت ذات
ــات  ــم ســجل معتمــد للوســطاء وضمان ــى البرلمــان، يتضمــن تنظي ــع عرضــه عل ــون مســتقل للوســاطة مــن المتوق مشــروع قان
الحيــاد والســرية، إلــى جانــب إمكانيــة منــح اتفاقــات التســوية صيغــة تنفيذيــة تضمــن فعاليتهــا. أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فتجــري 
جهــود حثيثــة الانضمــام مصــر إلــى اتفاقيــة ســنغافورة بشــأن الوســاطة، بمــا يعــزز إنفــاذ اتفاقــات التســوية عبــر الحــدود ويمنــح 
الوسـا�طة بعًــدا عالميً��ا يتماش��ى مــع مكانةــ مصـر� كمركـز� إقليم��ي للاس��تثمار. لقــد أصبــح المركــز اليــوم أكثــر مــن مجــرد جهــة 
تنظيميــة؛ إنــه شــريك اســتراتيجي للمســتثمرين، يمدهــم بالأمــان القانونــي والاقتصــادي، ويمنحهــم الثقــة بــأن أي نــزاع يمكــن 
تســويته بســرعة واحترافيــة بعيــدا عــن التعقيــد. ومــن خــال كــوادره المدربــة وشــبكة شــراكاته الدوليــة، يرســخ المركــز مكانتــه 

كأحــد أعمــدة منظومــة الاســتثمار فــي مصــر وجســرا يربــط بيــن العدالــة والتنميــة وبيــن المســتثمر والدولــة.

الاستاذ/ حسام هيبة

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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الوساطة الاستثمارية وافاق المستقبل

ــزة  ــة لتســوية النزاعــات؛ فهــي ركي ــر مــن مجــرد وســيلة بديل ــوم أكث ــي مصــر الي أصبحــت الوســاطة الاســتثمارية ف
أساســية لدعــم منــاخ الاســتثمار وبنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمســتثمرين. ومــن خــال مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين بالهيئــة 
العامــة للاســتثمار، تحولــت الوســاطة إلــى أداة اســتراتيجية تحمــي الاســتثمارات، وتضمــن اســتمرارية المشــروعات، وتعــزز 

صــورة مصــر كوجهــة جاذبــة وآمنــة للاســتثمار علــى المســتويين المحلــي والدولــي.

لــم تعــد الوســاطة مجــرد وســيلة بديلــة لتســوية النزاعــات، بــل أصبحــت أداة اقتصاديــة لهــا أثــر مباشــر علــى اســتقرار 
الاســتثمارات. فالمركــز أســهم فــي حمايــة مليــارات الجنيهــات مــن التجميــد أو التعطــل، وضمــن اســتمرار مشــروعات كبــرى 
كان توقفهــا ســيؤثر علــى آلاف فــرص العمــل. هــذا البعــد الاقتصــادي يجعــل مــن الوســاطة ليــس فقــط مســارًا لحــل النــزاع، بــل 

أداة للحفــاظ علــى عجلــة الإنتــاج والتنميــة.

وبالنسـب�ة للمســتثمر نفس��ه فالوســاطة تمثــل قيمــة مضافــة تتجــاوز الحــل الســريع للنــزاع. فهــي تمنحــه فرصــة للحفــاظ 
علــى وقتــه ومــوارده، وتتيــح لــه الاســتمرار فــي علاقاتــه التجاريــة مــع الطــرف الآخــر بــدلً مــن القطيعــة التــي قــد يفرضهــا 
ــا، بعدمــا تــم  التقاضــي. وقــد شــهد المركــز حــالات خرجــت فيهــا الأطــراف مــن قاعــة الوســاطة بعلاقــات أقــوى وأكثــر تعاونً

التوصــل لحلــول عادلــة ووديــة.

وجــود المركــز أيضًــا بمثابــة جســر لبنــاء الثقــة بيــن المســتثمرين والدولــة. فمجــرد وجــود آليــة مؤسســية متخصصــة 
ومحايــدة يبعــث برســالة واضحــة بــأن الدولــة ملتزمــة بتوفيــر بيئــة اســتثمارية عادلــة وشــفافة. هــذه الثقــة هــي مــا يبحــث عنــه 

المســتثمر الأجنبــي قبــل اتخــاذ قــرار الدخــول إلــى أي ســوق، وهــو مــا يعــزز تنافســية مصــر كوجهــة آمنــة.

مــن زاويــة أخــرى ترتبــط الوســاطة بالتنميــة المســتدامة. فالنزاعــات التــي قــد توقــف مشــروعات بيئيــة أو صناعيــة أو 
خدميــة، يمكــن أن تُحســم ســريعًا عبــر الوســاطة بمــا يضمــن اســتمرار هــذه المشــروعات فــي خدمــة المجتمــع. وهــو مــا ينســجم 
ــق النمــو  ــة كشــرط أساســي لتحقي ــز الســام والعــدل والمؤسســات القوي ــى تعزي ــي تدعــو إل ــة المســتدامة الت مــع أهــداف التنمي

الاقتصــادي والاجتماعــي.

ولــم يقتصــر دور المركــز علــى الســاحة المحليــة، بــل امتــد إلــى الريــادة الإقليميــة والدوليــة. فقــد شــارك فــي مناقشــات 
لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي )الأونســيترال(، وكان حاضــرًا فــي الفريــق العامــل الثالــث المعنــي بإصــاح نظــام 
تســوية المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول. هــذا الانخــراط يضــع مصــر فــي قلــب الحــوار العالمــي حــول مســتقبل الوســاطة، 

ويمنحهــا موقعًــا متقدمًــا بيــن الــدول الرائــدة فــي العدالــة البديلــة.

كمــا أن المركــز يســعى إلــى الابتــكار فــي خدماتــه، ســواء مــن خــال إدخــال الوســاطة الإلكترونيــة لتســهيل مشــاركة 
الأطــراف عــن بُعــد عبــر تخصيــص وســاطة قطاعيــة تركــز علــى النزاعــات المرتبطــة بالطاقــة أو العقــارات أو المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة. مثــل هــذه الابتــكارات تجعــل الوســاطة أكثــر مرونــة وقــدرة علــى مواكبــة التغيــرات المتســارعة فــي 

عالــم الاســتثمار.

ــدوات  ــم الن ــال تنظي ــن خ ــتثماري. فم ــع الاس ــل المجتم ــاطة داخ ــة الوس ــر ثقاف ــرًا بنش ــا كبي ــز اهتمامً ــي المرك ويول
ــار عملــي  ــة كخي ــول الودي ــة الحل ــة بأهمي ــى التوعي ــى إدارة النزاعــات، بــل يتعــداه إل ــة، لا يقتصــر دوره عل والبرامــج التدريبي
وفعّــال. كمــا يســتهدف برامجــه شــريحة واســعة، مــن رجــال الأعمــال إلــى المحاميــن الشــباب وحتــى طــاب الجامعــات، بمــا 

ــة. ــة وليســت مجــرد أداة قانوني ــة مجتمعي يرســخ الوســاطة كثقاف

دكتور/ ايمان منصور - رئيس قطاع السياسات 

ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين.
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إن مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين بالهيئــة العامــة للاســتثمار لــم يعــد مجــرد آليــة لتســوية نــزاع قائــم، بــل أصبــح 
ركيــزة أساســية لدعــم منــاخ الاســتثمار فــي مصــر. فمــن خــال أثــره الاقتصــادي المباشــر، وبنائــه للثقــة، وانفتاحــه علــى المجتمع 
الدولــي، وحرصــه علــى نشــر ثقافــة الوســاطة، يســاهم المركــز فــي رســم صــورة جديــدة لمصــر كدولــة توفــر حلــولً عصريــة 

ومســتدامة تعــزز العدالــة والتنميــة فــي آن واحــد.

أثر الاقتصادي المباشر للوساطة:
ــن  ــد م ــد أو تعطــل العدي ــع تجمي ــات، ومن ــارات الجنيه ــدر بملي ــتثمارات تق ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــز ف ــاهم المرك ــد س لق
المشــروعات. فوفقًــا لإحصــاءات المركــز، يتــم إنهــاء النزاعــات عبــر الوســاطة خــال فتــرة وجيــزة مقارنــة بالوســائل الأخــرى، 

ــا علــى اســتمرار النشــاط الاقتصــادي وحمايــة فــرص العمــل. الأمــر الــذي ينعكــس إيجابً

الريادة الدولية لمصر في مجال الوساطة:
ــم يقتصــر دور المركــز علــى الســاحة المحليــة، بــل امتــد إلــى الإســهام فــي صياغــة السياســات الدوليــة مــن خــال  ل
مشــاركته الفاعلــة فــي أعمــال لجنــة الأونســيترال، مــا يضــع مصــر فــي موقــع الدولــة المســاهمة فــي وضــع المعاييــر العالميــة 

ــة البديلــة. للوســاطة، ويعــزز صورتهــا كمركــز إقليمــي للعدال

الابتكار والتحول الرقمي:
يولــي المركــز اهتمامًــا خاصًــا بالتحــول الرقمــي، حيــث يســعى إلــى تطويــر منصــات إلكترونيــة تتيــح تقديــم الطلبــات 
ومتابعــة النزاعــات عــن بُعــد، بالإضافــة إلــى التفكيــر فــي اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي لدعــم الوســطاء وتقديــم خدمــات 

أكثــر كفــاءة وســرعة.

البعد العربي والتعاون الإقليمي:
تســعى مصــر إلــى تعزيــز التعــاون مــع الــدول العربيــة التــي أصــدرت تشــريعات متقدمــة فــي مجــال الوســاطة مثــل 
الإمــارات والســعودية والأردن والمغــرب، بمــا يرســخ مكانتهــا كمنصــة عربيــة للوســاطة الاســتثمارية ومركــزًا إقليميًــا لتبــادل 

الخبــرات والمعرفــة.

الخاتمة:
إن مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين لا يقتصــر دوره علــى إنهــاء النزاعــات الاســتثمارية، بــل يضــع مصــر فــي 
موقــع متقــدم كدولــة توفــر مناخًــا اســتثماريًا عصريًــا وآمنًــا، يرتكــز علــى العدالــة والشــفافية والابتــكار، ويعــزز ثقــة المســتثمرين 

محليًــا وإقليميًــا ودوليًــا.

إحصاءات عمل المركز:
ــد بلغــت نســب  ــي منازعــات اســتثمارية متنوعــة، وق ــب وســاطة ف ــن ٦٠٠ طل ــر م ــز أكث ــى المرك ــذ تأسيســه، تلق من
النجــاح فــي التســوية عبــر الوســاطة نحــو ٦٠٪، وهــو مــا يعكــس الثقــة المتزايــدة فــي هــذه الآليــة كخيــار فعــال لحــل النزاعــات 

الاســتثمارية.

بناء القدرات:
لا يقتصــر دور المركــز علــى إدارة جلســات الوســاطة فقــط، بــل يمتــد إلــى تدريــب الكــوادر وإعــداد جيــل جديــد مــن 
ــا  ــن الشــباب والمســتثمرين، بم ــة وورش عمــل متخصصــة تســتهدف المحامي ــن، مــن خــال برامــج تدريبي الوســطاء المعتمدي

يرســخ ثقافــة الوســاطة فــي المجتمــع الاســتثماري.

الشراكات والتعاون الدولي:
حــرص المركــز منــذ نشــأته علــى مــد جســور التعــاون مــع مؤسســات دوليــة مرموقــة مثــل مركــز القاهــرة الإقليمــي 
ــع مذكــرات تفاهــم مــع مراكــز  ــي ومنظمــة الأونســيترال، فضــاً عــن توقي ــك الدول ــي ومجموعــة البن ــم التجــاري الدول للتحكي

ــة فــي مجــال الوســاطة. ــادل الخبــرات وتبنــي أفضــل الممارســات العالمي ــة، وذلــك لتب وســاطة إقليمي

الرؤية المستقبلية:
يضــع المركــز علــى أجندتــه المســتقبلية تعزيــز التحــول الرقمــي، وزيــادة الاعتمــاد علــى الوســاطة الإلكترونية، وتوســيع 
ــا الخضــراء والطاقــة المتجــددة. كمــا يســعى إلــى أن يكــون منصــة  ــدة مثــل التكنولوجي نطــاق الخدمــات لتشــمل قطاعــات جدي

إقليميــة رائــدة تســهم فــي جعــل مصــر وجهــة أولــى للاســتثمارات الآمنــة والمســتدامة.
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ENVIRONMENTAL MEDIATION IN THE AGE OF CLIMATE CRISIS

1. The Climate Crisis;
Natural resources are being exploited three times as much as they were 50 years ago, a number 

that could grow to more than fivefold by 20601,  and 80% of the world›s energy is still derived from fossil 
fuels2.  Every year, we release more greenhouse gases into the atmosphere, mercury continues to rise to 
unprecedented levels3  and forests are burning in every corner of the globe. 4

We can expect immeasurable flooding as glaciers melt5  and the 19 to 23 million tonnes of plastic 
that find their way into our oceans every year directly affect marine fauna and have a considerable impact 
on the marine ecosystem.6  What›s more, 300 to 400 million tonnes of heavy metals, solvents and toxic 
sludge are rejected in our global water resources every year.7  Melting glaciers and permafrost herald rising 
mercury levels and the massive dispersion of toxic substances in water. 8

In terms of biodiversity, one million species and plants are currently threatened with extinction.9  To 
seize the importance of such extinction, WWF estimates that wildlife populations were hit by a staggering 
73% decrease between 1970 and 2020, with declines reaching the unthinkable 95% threshold in Latin 

* The Honorable Louise Otis, O.C.,O.C.Q, is a mediator and arbitrator. She is President of the OECD and NATO Administrative Tribunals, a 

member of the AIIB Independent Administrative Review Panel, a judge of the EUMETSAT Administrative Tribunal.  A former judge of the 

Quebec Court of Appeal, Louise Otis designed and administered a judicial mediation program that is recognized worldwide as a benchmark. 

Judge Otis is a Grand Officer of the Order of Quebec and an Officer of the Order of Canada..
1   United Nations Environment Programme, Global Resources Outlook 2024 – Bend the Trend: Pathways to a Liveable Planet as Resource 
Use Spikes (Nairobi: International Resource Panel, 2024) at 44, 101, 110, online: UNEP https://www.unep.org/resources/Global-Resource-Out-
look-2024
2   International Energy Agency, World Energy Outlook 2024 (Paris: IEA, 2024) at 24, 308, online: IEA https://www.iea.org/reports/world-en-
ergy-outlook-2024.
3   Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2023: Synthesis Report – Summary for Policymakers (Geneva: IPCC, 2023) 
at 4, online: IPCC https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf?fbclid=IwAR3lS4hZjK5XOlY8_P hD-
cavM8MJpYZf5HLv1S88cI3t2vC-xEQY-SpmUu8A.
4   Alexandra Tyukavina et al, “Global Trends of Forest Loss Due to Fire From 2001 to 2019” (2022) 3 Front Remote Sens 825190.
5   Caroline Taylor et al, “Glacial Lake Outburst Floods Threaten Millions Globally” (2023) 14 Nature Communications 487, 2.
6   United Nations Environment Programme, From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution (Nairobi: 
UNEP, 2021) at 48, online: UNEP https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution; 
Jenna R Jambeck et al, “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean” (2015) 347:6223 Science 768 at 768–771.
7   Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Summary for Policymakers of the Global 
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (Paris: IPBES, 2019) at 28, online: https://doi.org/10.5281/zenodo.3553579.
8   Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Summary for Policymakers” in IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere 
in a Changing Climate (Cambridge & New York: IPCC, 2019) at 15, online: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2022/03/01_
SROCC_SPM_FINAL.pdf.
9   IPBES, Summary for Policymakers, supra note 7 at 12.
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America and the Caribbean.1  And those numbers will probably not improve in the upcoming years 
considering that only 17.6% of terrestrial and inland waters and 8.4% of marine and coastal areas are 
protected, that the rate at which new areas are protected is offtrack to achieve the 30% objective by 2030, 
and that ecological connectivity imperatives between ecosystems is slow to materialize. 2

Silting is increasing in countries north of the Sahara3  and in Mauritania, the Sahara is advancing 
by several kilometers every year.4  Multiple ecological tipping points are on the verge of being reached, 
in which case the consequences will pose even more profound and irreversible existential threats to every 
form of life and entire countries’ stability. 5

2. Negotiating Agreements
In December 2015, after lengthy negotiations, the international community agreed on a deal to curb 

climate change by reducing greenhouse gases.6  Entering into force in 20167,  this agreement sets a global 
target of keeping the rise in temperature below two degrees.8  Although the countries’ targets are voluntary, 
the signatory states have agreed to report on their efforts and, consequently, to collaborate in preparing 
international compilations concerning climate actions and their concrete results.9  Nevertheless, since there 
is no International Environmental Court, or any transnational coercive means of compelling states to respect 
their environmental commitments, this obligation of transparency remains the principal measure to which 
the signatories have committed themselves.

The Paris Agreement and successive agreements, based on the collaboration and cooperation of the 
negotiating states, are the fruit of a consensus emanating from long and arduous negotiations. The treaty 
on the high seas, which aims to protect the high seas located more than 370 km from the coast, is to be 
welcomed. However, this treaty took fifteen years to negotiate, including four years of close and constant 
discussions. These waters represent 60% of the world’s oceans and almost half of the planet.10  Humanity 
has reached a point of no return, and no longer has the planetary luxury of such lengthy negotiations. The 
time has come to rethink the way we negotiate in order to integrate efficiency and speed into the plurality 
of exchanges. The decade in which we find ourselves will be decisive.11  Collaboration and cooperation 
will have to be stepped up to an extraordinary level of efficiency in order to create new pathways towards 
a global social contract.

1   World Wide Fund for Nature (WWF), Living Planet Report 2024 – A System in Peril (Switzerland: WWF, 2024) at 24, 29, online: https://
files.worldwildlife.org/wwfcmsprod/files/Publication/file/5gc2qerb1v_2024_living_planet_report_a_system_in_peril.pdf.
2   UNEP-WCMC & International Union for Conservation of Nature (IUCN), Protected Planet Report 2024 (United Kingdom & Switzer-
land: UNEP-WCMC & IUCN, 2024) at 14, 38, 68, online: https://pp-digital-report-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/Protected+Planet+Re-
port+2024.pdf.
3   Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), FAO Conservation Papers No. 18: Manuel de fixation des dunes, Sub-Di-
vision for the Conservation of Forests and Natural Areas, Forest Resources Division, FAO Forestry Department (Rome: FAO, 1988), ch 1, 
sub-section 1.1, online: https://www.fao.org/4/X0084F/X0084F00.htm.
4   Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Lutte contre l›ensablement : l›exemple de la Mauritanie, Étude FAO: Forêt 
(Rome: FAO, 2010) at 1, online: https://www.fao.org/4/i1488f/i1488f.pdf.
5   WWF, Living Planet Report 2024, supra note 10 at 35.
6   Paris Agreement, 12 December 2015, UNTS, online: https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf [accessed 1 June 2023] 
[Paris Agreement].
7  Ibid
8   Paris Agreement, supra note 15, art 2(1)(a).
9   Paris Agreement, supra note 15, arts 4(9), 4(13), 4(19), 14.
10   Radio-Canada, “Protection de la haute mer : les États membres de l’ONU parviennent à un accord”, ICI Radio-Canada (Environnement), 
online: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1960801/traite-haute-mer-siganture-protection-ecosysteme-marin?fbclid=IwAR35dM_2Fkoxc1y_
uMHSZ7Lm_Dq4RnfbgadvHdGSZs-bXfDBfn-SKs-yqik [accessed 20 May 2023]; United Nations Environment Programme, “Marine Biodiver-
sity Gets a Lifeline with High Seas Treaty”, UNEP Stories, online: https://www.unep.org/news-and-stories/story/marine-biodiversity-gets-life-
line-high-seas-treaty [accessed 25 June 2023].
11   Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), “That›s How Fast the Carbon Clock is Ticking”, Remaining 
Carbon Budget, online: https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html [accessed 20 May 2023]. This organization predicts that, at 
current rates, we will exhaust our carbon emissions «budget» to limit global warming to 1.5o C in about five years.
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3. Environmental Mediation
For several decades now, mediation has been a transcendent phenomenon in the history of modern 

law, contributing to the reconstruction of social justice. The traditional face-to-face negotiation methods 
that characterize many environmental agreements must give way to environmental mediation.

The time has come to include the great mediators in global environmental negotiations. We no longer 
have the luxury of long, face-to-face negotiations, as we have had for the past 30 years. The environmental 
crisis we are now facing is complex and dynamic in that it is evolving rapidly. We can’t get bogged down in 
traditional negotiation methods, which are no longer adapted to an evolving context that calls for accelerated 
decision-making. How much time will be spent trying to settle Article 6 of the Agreement on the modalities 
for trading carbon credits between countries?

Mediators are neutral, impartial and independent third parties who will help accelerate and generate 
climate agreements.1  Mediators who have traveled to the farthest reaches of the human soul in the course 
of their professional lives, and who know every nook and cranny. Those who know how to read hesitations, 
body language and vocal inflections.2  You don’t become a mediator on the spot. It’s a profession, and 
sometimes an art.

In 2015, Natural Resources and Conflict: A Guide for Mediation Practitioners was designed and 
published by the United Nations Environment Programme (UNEP).3  In this guide for mediators, the UNEP 
illustrates the analytical path of environmental mediation with real cases from five continents.

Having already taken part in environmental mediations in Canada, I was asked to share the links that 
can be forged between national and international environmental mediation.

Mediation under the aegis of the United Nations involves the texts of the Organization’s legislative 
bodies. The UN Charter, the Secretary-General’s Bulletins, Security Council and General Assembly 
resolutions guide mediation procedures and provide mediators with the requisite legitimacy.4 These 
legal standards are not applicable to national mediation, which is governed by the laws of each country. 
Nevertheless, it is clear that national and international mediation techniques have many similarities in the 
context of environmental disputes. Indeed, both types of mediation follow a similar procedural approach: a 
preliminary assessment phase, a preparatory phase, a mediation phase and an implementation phase when 
the parties reach an agreement. 5

i.  The Preliminary Phase
The first step is to assess the dispute and agree on a mediation protocol. Here, the potential 

participants in the mediation process establish the factual situation that forms the subject of the dispute and 
agree on the modalities to be put in place to address it. The parties thus establish the following framework 
for their mediation:

A.	 They select their mediator, choose the venue where the parties will be brought together and agree on 
the timetable with the help of the chosen professional;

B.	 The parties choose their representative in the context of the mediation, as well as the people who will 
be called upon to intervene during the process;

C.	 The parties agree on the mediator’s mandate. In complex multi-party mediations, the chosen mediator 
sometimes plays a role at this preliminary stage.

1   Louise Otis, “La Médiation environnementale au temps des changements climatiques” (2020) 9 La lettre des médiations 43, online: https://
louiseotis.com/wp-content/uploads/2020/07/Lettre-des-Médiations-numéro-9.pdf.
2  Ibid
3   United Nations Environment Programme & United Nations Department of Political Affairs, Natural Resources and Conflict: A Guide for 
Mediation Practitioners (Nairobi: UNEP & UNDPA, 2015), online: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/9294/-Natural_re-
sources_and_conflic.pdf.
4   Ibid at 86–87.
5   Ibid at 16–26.
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ii.	 The Preparatory Phase
The second stage, that of preparation or “pre-negotiation”, is designed to lay the foundations for 

mediation. The objectives of pre-mediation are to establish the scope of the negotiation, set out the work 
plan and logistics, and make a preliminary assessment of the options for resolving the conflict.

With the parties’ permission, the mediator conducts preliminary individual meetings to understand 
each party’s positions and interests, and thus obtain invaluable information to help them on their way to 
finding an agreement. There are often hidden interests and motivations behind visible objectives.

This stage enables mediators to identify the spokespersons for the mediation session, as well as the 
stakeholders who are most familiar with the substantive issues.

It is also an opportunity to test certain options that will ultimately be developed during the mediation. 
Most importantly, pre-mediation meetings help mediators to precisely determine the scope of the mediation 
and the methodology to be adopted.

iii.	 The Mediation and Implementation Phase
The third stage is mediation. Very often, as part of an environmental mediation, scientists and 

experts will be called upon to present a technical file that will shed light on the dispute. Thanks to these 
presentations, all stakeholders develop a common set of information that will prove very useful during the 
mediation.   Negotiations then begin on the basis of known parameters, and depending on the willingness 
of the parties, an agreement can be reached according to the formula accepted by the parties.

4.  Environmental Mediation in the International Context 
In the UNEP guide we read: “...Despite its promise, mediation has been underutilized by the 

international system in addressing disputes over natural resource. ... the international system still lags 
behind in identifying or acting on opportunities for proactive use of mediation as a tool ...”.  1

Now is the time to make up for lost time in face-to-face negotiations conducted by opposing parties. 
Gone are the days of pointless, redundant words, and negotiations based on firm positions and concessions 
that can last for months.

What the world needs right now is a large team composed of the best environmental mediators to 
help people face up to the major climate challenges already affecting them. To this end, we need to create 
teams of:

(1)	Field mediators assisted by scientists to help resolve conflicts generated by the displacement of people 
and populations following disasters (floods, fires, desertification, air contamination, etc.);

(2)	Governance mediators to assist climate negotiations with a view to conclude international agreements 
between countries and between countries and major corporations;

(3)	Tax mediators to help set up an international tax system geared towards environmental objectives: 
prevention and compensation.

In short, we need a mobile, solid and robust International Climate Mediation Unit (ICMU); a unit 
that works and moves in real time with an adaptive strategy. Now. Right now. Immediately.

This organization could be hosted by the United Nations Environment Programme (UNEP) or the 
United Nations (UN) Secretariat within the Mediation Support Unit or, alternatively, within a united group 
of national jurisdictions.

The time has come to put an end to the obsolete model of distributive environmental negotiation 
based on sterile positions that put the brakes on any action that needs to be taken. I am thinking of the 
people who are currently displaced, and who will be displaced over the next decade. Climate refugees 
are now the human face of the climate cataclysm. Oxfam shows that “[c]limate-fuelled disasters were the 
number one driver of internal displacement over the last decade – forcing an estimated 20 million people 

1   Ibid at 7.
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a year from their homes”1  and often their countries. It has become inevitable that hundreds of millions of 
people will have to leave their homes in the coming decades. Projections point to a growing number of 
climate refugees, who could reach 260 million by 2030 and 1.2 billion by 2050. 2

5.  Conclusion
We have come into conflict with our habitat, the Earth. We are going to have to redefine, with 

humility, our way of life and what solidarity and sharing mean, to a large extent.
We are now irrevocably bound for decades to come. Albert Jacquard wrote: “I am the places I weave 

with others”. In the Algonquin language, one of Quebec’s First Nations, we say MAMIDOSEWIN, which 
means “we walk together towards a common destination.” 

1   Oxfam International, “Forced from Home: Climate-Fuelled Displacement”, Oxfam (2020), online: https://www.oxfam.org/en/research/
forced-home-climate-fuelled-displacement [accessed 20 May 2023].
2   Oxfam France, “Vers une augmentation croissante du nombre de « réfugiés climatiques »”, Oxfam France – Migrations, online: https://
www.oxfamfrance.org/migrations/vers-une-augmentation-croissante-du-nombre-de-refugies-climatiques/ [accessed 21 May 2023]; Le Monde, 
“En 2050, le monde pourrait compter plus d›un milliard de réfugiés climatiques”, Le Monde – Planète (14 May 2007), online: https://www.
lemonde.fr/planete/article/2007/05/14/en-2050-le-monde-pourrait-compter-plus-d-un-milliard-de-refugies-climatiques_909546_3244.html [ac-
cessed 21 May 2023]; (“En 2050, le monde pourrait compter plus d›un milliard de réfugiés climatiques); World Bank, Groundswell Part Two: 
Acting on Internal Climate Migration (Washington: World Bank, 2021) at 4, online: https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/
bitstreams/7d319ab7-17f6-5f23-a4e1-cbbf6997ebd5/content. The World Bank estimates that internal migration could account for 216 million 
people in 2050.
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The Development of Investor-State Mediation and Its Future in Supporting 
Energy Transition

Introduction
The 2015 Paris Agreement marked a turning point in the global fight against climate change, 

committing nearly 200 countries to limit global temperature increases to well below 2°C and, ideally, 
1.5°C above pre-industrial levels. To achieve this, states have pledged nationally determined contributions, 
which require sweeping regulatory and policy reforms aimed at decarbonizing economies. Central to this 
transformation is the global energy transition: the move from fossil-fuel-based systems toward sustainable, 
renewable energy sources.

This process is creating immense economic and legal challenges. Fossil fuel producers, carbon-
intensive industries, and investors in these sectors face risks as governments implement stricter regulations, 
phase out subsidies, and mandate changes in production. The transition affects not only private enterprises but 
also states, which must navigate investor protections under international law while ensuring environmental 
commitments are met.

Investor-State Dispute Settlement (ISDS), developed in the mid-20th century to protect foreign 
investors, is being tested in ways never envisaged at its creation. Disputes linked to energy transition are 
multiplying, but traditional litigation and arbitration are ill-suited to address them. They are adversarial, 
slow, costly, and narrow in scope. What is needed instead is a dispute resolution process that fosters 
compromise, preserves relationships, and creates flexible, forward-looking solutions. Mediation has the 
potential to play this role.

This article explores how mediation is evolving in the investor-state context and why it is particularly 
suited to managing conflicts arising from the global energy transition.

Mediation: Building International Faith in Its Potential
Mediation has historically struggled for acceptance in international disputes. While arbitration 

became the default mechanism under bilateral and multilateral investment treaties, mediation was rarely 
mentioned. States often resisted it, perceiving it as ill-defined, politically risky, or inappropriate for complex 
disputes involving public policy concerns. Most treaties included only a short “cooling-off period” before 
arbitration, which was rarely used to attempt settlement.

This dynamic began to shift as arbitration itself came under increasing criticism. In Europe, for 
example, intra-EU bilateral investment treaties were terminated following rulings that arbitration clauses 
conflicted with EU law. The Energy Charter Treaty has also faced pressure to reform, partly due to concerns 
that it impedes climate policy. Moreover, during the COVID-19 pandemic, advocacy groups called for a 
moratorium on investor claims against governments, highlighting the vulnerability of states facing crises.

Against this backdrop, mediation emerged as a credible alternative. The global expansion of 
mediation in commercial disputes, combined with the adoption of the Singapore Convention on Mediation 
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in 2019, gave the process greater legitimacy. For the first time, mediated settlements could be enforced 
across borders, similar to arbitral awards under the New York Convention.

Several institutions have since advanced mediation in investor-state disputes. Notably, the Energy 
Charter Secretariat and ICSID have developed frameworks and rules that make mediation viable and 
accessible. Together, these initiatives are reshaping the dispute resolution landscape.

The Energy Charter Treaty:
The Energy Charter Treaty (ECT), a multilateral framework governing energy cooperation, 

historically provided arbitration as the main means of resolving disputes. In 2016, however, its Secretariat 
published a Guide on Investment Mediation to explain how mediation could be integrated. This was 
followed in 2018 by a Model Instrument on Management of Investment Disputes, which addressed internal 
barriers that had prevented states from mediating in the past. The Model Instrument established procedures 
for authorizing officials participate in mediation, balancing transparency and confidentiality, and ensuring 
accountability. By giving states a structured framework, it empowered them to engage in mediation with 
investors on a more equal footing. Several member states have since adopted the instrument, demonstrating 
its practical utility.

ICSID the World Bank’s investor State dispute resolution facility, has also embraced mediation. In 
2023 it introduced dedicated investor-state mediation rules under its Additional Facility, allowing mediation 
to be used even when treaties lack specific clauses. A party can invite the other to mediate under ICSID 
auspices, and the Secretariat can help secure consent.

This flexibility greatly expands mediation’s reach. ICSID has also invested in awareness-raising 
and training, partnering with the International Mediation Institute (IMI) and the Centre for Effective 
Dispute Resolution (CEDR). Specialized mediator training ensures that professionals not only understand 
mediation but also the complexities of ISDS. A dedicated panel of trained mediators is now available for 
investor-state disputes.

Early cases demonstrate the promise of this approach. For example, a dispute between the Dominican 
Republic and Ode Brecht was successfully mediated under ICC rules in 2020, resulting in a settlement. 
There are other examples of successful IS Mediations and the author has meditated several of these. Though 
many investor-state mediations remain confidential, these precedents highlight mediation’s ability to deliver 
practical outcomes.

Benefits of Mediation in Energy Transition Disputes
Mediation offers distinct advantages over litigation and arbitration, particularly in the context of 
climate-related disputes. These benefits include:

1. Preserving relationships – Mediation allows investors and states to restructure investments or phase out 
activities gradually, reducing conflict and maintaining cooperation.

2. Early intervention – Mediation can be attempted before disputes escalate, minimizing disruption and 
costs.

3. Efficiency – Mediation is faster and less expensive, critical given the urgent timelines of 2030 and 2050 
for emissions reductions.

4. Creative solutions – Unlike courts or tribunals, mediation can produce outcomes beyond financial 
compensation, such as phased closures, carbon credits, or reinvestment in renewable projects.

5. Inclusivity – Stakeholders beyond the immediate parties, such as communities and NGOs, can 
participate, strengthening legitimacy and public support.

6. Flexibility – The process can be confidential or transparent, and mediators can be chosen for their 
expertise in climate and energy issues.

7. Practical compliance – Because settlements are agreed upon by the parties, enforcement problems are 
minimized. Payment schedules or transition plans can be tailored to states’ financial realities.
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These features make mediation uniquely suited to managing the complex, multi-stakeholder conflicts 
inherent in the energy transition.

Mediation as a Tool for Climate-Related Disputes
As states implement measures such as carbon taxes, subsidy removals, stricter emissions standards, 

and fossil fuel phase-outs, disputes with investors are inevitable. Investments may become stranded, 
contracts unviable, or projects cancelled. If handled through arbitration, these disputes could result in large 
damages awards against states, undermining climate goals.

Mediation provides an alternative path. It enables governments and investors to renegotiate the 
future of projects—whether by winding them down responsibly, converting them to sustainable uses, 
or restructuring financial commitments. This is particularly important for balancing legitimate investor 
expectations with urgent environmental imperatives. 

Some governments have already introduced ombudsperson programs and policies requiring 
mediation before arbitration. The Energy Charter’s Model Instrument reinforces this trend, offering a 
practical template. Funders also play a role: by requiring mediation clauses in financing agreements, they 
can ensure that disputes do not derail transition projects. 
 Ultimately, mediation promotes a culture of compromise. It recognizes that many investors acted
in good faith under policies that are no longer sustainable, and that states must create fair, trans-
.parent frameworks to manage this shift

Conclusion
The energy transition is one of the greatest global challenges of our time. Achieving the Paris 

Agreement’s goals requires rapid policy shifts, massive investment, and difficult trade-offs. Disputes 
between states and investors are inevitable, but how they are resolved will determine whether progress 
accelerates or stalls.

Traditional dispute resolution mechanisms are ill-equipped for this task. Arbitration and litigation 
are slow, adversarial, and focused narrowly on compensation. They risk entrenching conflict rather than 
enabling solutions. Mediation, by contrast, offers speed, flexibility, inclusivity, and creativity—qualities 
essential for managing transition-related disputes.

Recent institutional reforms by the Energy Charter Secretariat and ICSID, along with the global 
recognition of mediation under the Singapore Convention, have laid the groundwork for wider adoption. 
Governments, investors, and funders now have the tools to make mediation a central element of investor-
state dispute resolution.

For states, the challenge is to create transparent frameworks that give officials authority to mediate 
and to engage in good faith with investors. For investors, the opportunity lies in securing solutions that 
preserve value, reputations, and future prospects. For the international community, mediation offers a 
means of ensuring that climate commitments are not derailed by litigation but supported by collaboration.

The time for investor-state mediation in the energy transition is now. Only through such cooperative 
mechanisms can we align economic interests with the urgent imperative of environmental sustainability, 
ensuring that disputes become opportunities for innovation rather than obstacles to progress.1

Wolf von Kumberg (BA, LL. B, LL.M, FCIArb, AAA Master Mediator) Involved in international business for over twenty-five years, latterly 
as the Assistant General Counsel – International for Aerospace Security leader Northrop Grumman Corporation and prior to that as Legal 
Director for the conglomerate Litton Industries, Inc. In those roles, he was responsible for the International Dispute Resolution Program and 
compliance activity, including drafting of Alternative Dispute Resolution (ADR) policies and guidelines, as well as implementation and train-
ing. He has held board positions with several of the leading international ADR institutions and is on their training faculties. Wolf is now an 
independent mediator, arbitrator and ADR consultant with Global Resolution Services with offices in London, the UAE and Washington D.C. 
He has been involved in helping to develop the field of investor-state mediation together with ICSID, The Energy Charter Treaty Secretariat 
(ECT) and the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). In 2024 he was named by the President of the World Bank to the ICSID Con-
ciliation Panel. Em
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The Italian Mediation Framework: From EU Directive to Cultural 

Transformation

When the European Union adopted Directive 2008/52/EC, it marked a significant step toward 
promoting mediation as an effective instrument for cross-border dispute resolution within Member States. 
Italy, among the first to implement the Directive, chose a bold and ambitious path. With Decretal Legislative 
n. 28/2010, mediation was not merely introduced as an optional alternative to litigation — it became a 
cornerstone of a new approach to civil and commercial disputes.

From the EU Directive to the Italian Legislative Decree
Directive 2008/52/EC sought to facilitate access to mediation in cross-border civil and commercial 

matters, encouraging Member States to ensure the enforceability of mediated agreements and the 
confidentiality of proceedings. Yet, the Directive left wide discretion to national legislators as to how 
mediation should be implemented domestically.

Italy’s Decretal Legislative 28/2010, issued under Law No. 69/2009, went far beyond the Directive’s 
limited scope. It established a general framework for mediation in civil and commercial disputes, both 
domestic and cross-border, and, crucially, made mediation a mandatory pre-condition (conditioner di 
procedibilità) for certain disputes, including condominium, inheritance, banking, and medical liability 
matters.

Early Reception: A System Ahead of Its Time
The reform was groundbreaking but met with a mixed reception. When the law entered into force 

in 2011, the Italian legal community — lawyers, judges, and many mediators — was not fully prepared for 
such a systemic shift. Mediation was virtually absent from university curricula, with law faculties focused 
almost exclusively on litigation rather than negotiation or conflict management. Consequently, when 
mediation became mandatory, most lawyers had limited preparation, while a restricted group of mediators 
and providers were already active in fully voluntary mediations or in disputes where specific laws provided 
for mediation. These early mediators and providers adhered to established standards and training norms, 
but the sudden surge in demand following the law’s entry into force created rapid expansion, resulting in 
uneven quality across the sector.

Judges and lawyers often perceived mediation as an imposed bureaucratic step rather than a 
meaningful process of dispute resolution. Unsurprisingly, initial results were mixed. After a constitutional 
challenge, the Corte Costituzionale in 2012 (Decision No. 272/2012) annulled the mandatory mediation 
provision, citing legislative overreach.

Second Phase: Rebalancing and Reinforcement
Despite early challenges, the concept of mediation had taken root. The real turning point 

came with the 2023 reforms, which strengthened the effectiveness of mediation and improved 
incentives for professional participation. Procedural rules were clarified, particularly regarding the 
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first mediation meeting, which was revised to ensure a more structured opening session. During this 
session, the mediator clearly sets the framework, explains the process to the parties, and establishes 
objectives for the mediation, making the process more focused and productive from the outset. 
	 At the same time, reforms also improved compensation for lawyers acting as mediation advocates, 
recognizing the specialized skills required for effective representation. With more appropriate remuneration, 
lawyers could dedicate greater attention and expertise to the mediation process, enhancing the quality of 
advocacy and promoting a more collaborative and constructive approach at the table. These combined 
reforms marked a pivotal moment: judges and professionals began referring cases and engaging in mediation 
more actively, universities and associations expanded structured courses, and lawyers increasingly treated 
mediation advocacy as a distinct, valued professional skill, different from litigation. 

Pros: Cultivating a Mediation Culture
The evolution of Italian mediation has brought significant benefits. Awareness of mediation as a 

legitimate dispute resolution method has grown substantially, and voluntary mediation has increased even in 
cases not subject to mandatory procedures. Attention to training and quality has intensified, with universities 
and professional associations incorporating mediation and negotiation modules into their curricula. Lawyers 
have increasingly embraced the role of mediation advocacy, recognizing that their function at the table is 
not to litigate but to facilitate agreement, protecting client interests through communication, negotiation, 
and problem-solving.

Cons: Structural and Cultural Distortions
However, the system has not been without drawbacks. By making mediation a procedural pre-

condition, it has often been perceived as an extension of the judiciary rather than as a voluntary, party-driven 
process. The mandatory presence of lawyers, while intended to increase trust and professionalism, sometimes 
fosters positional negotiation, with participants treating mediation as a pre-trial contest. Additionally, 
disparities in quality among mediators and providers remain, particularly among newer entrants, affecting 
confidence in the process and highlighting the need for ongoing professional development.

Ongoing Challenges: Quality and Professionalization
Fifteen years after the EU Directive, Italy stands as one of Europe’s most active mediation jurisdictions, 

yet challenges remain. The primary ongoing concern is consolidating quality across all actors. Mediators 
must maintain high professional standards, combining legal expertise with communication, negotiation, and 
ethical competence. Mediation providers must ensure rigorous training, transparent procedures, and strict 
adherence to neutrality. Lawyers must embrace mediation advocacy as a core skill, learning to balance legal 
expertise with negotiation literacy. Maintaining trust in the process requires attention to these benchmarks, 
ensuring mediation remains both effective and genuinely collaborative.

Conclusion: From Legal Compliance to Cultural Integration
Italy’s experience demonstrates that law can catalyze cultural change, but legal mandates alone 

are insufficient. Mediation in Italy was initially imposed top-down, not emerging from professional or 
societal demand. Over time, however, it has reshaped professional mindsets and opened new perspectives 
on dispute resolution.

 
     What began as an ambitious — and controversial — legislative experiment has evolved into a dynamic, 
learning system. The current challenge is not further legislation, but the continuous cultivation of competence, 
integrity, and genuine mediation culture among all actors: mediators, providers, and lawyers. When these 
actors meet high standards, mediation in Italy achieves its ultimate potential as an effective, accessible, and 
professional alternative to litigation, promoting dialogue and resolving conflicts efficiently.
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الأستاذة/ فاطمة عبد الله بلفقيه.

محاميــة إماراتيــة مرخصــة أمــام جميــع المحاكــم المحليــة والاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بمــا 
ــوق  ــى حق ــات الحاصــات عل ــاء الإماراتي ــل النس ــد أوائ ــة )ADGM( وأح ــي العالمي ــو ظب ــم أب ــك محاك ــي ذل ف
الحضــور أمــام محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي )DIFC( فاطمــة تعمــل كمحكّمــة مســتقلة ووســيطة، وتحمــل 
ــي  ــم CIArb(، وهــي عضــو ف ــي للتحكي ــد الملك ــن معه ــدة Chartered Arbitrator( ( م ــة معتم ــب محكّم لق
المعهــد الملكــي للمسّــاحين القانونييــن RICS( وزميلــه فــي المعهــد المعتمــد للمشــتريات والتوريــد CIPS( تتمتــع 
بخبــرة واســعة فــي مجــالات الحوكمــة المؤسســية، وتجنّــب النزاعــات، وتســوية المنازعــات مــن خــال الوســائل 
البديلــة، بالإضافــة إلــى التقاضــي أمــام مختلــف جهــات التقاضــي فــي الدولــة. تُعــرف بأســلوبها العملــي والمتــوازن 

فــي إدارة وتســوية النزاعــات المعقــدة، وتُعــد مــن الأصــوات المؤثــرة فــي تطويــر بيئــة.

الوساطة القضائية والوساطة الحرة في القانون الإماراتي - نظرة مقارنة حول 
طبيعتهما القانونية وآثار التنفيذ

مقدمة:
لاحظنــا فــي الســنوات الأخيــرة تطــوراً ملحوظــاً فــي النظــام القانونــي الإماراتــي، حيــث أصبحــت الدولــة تولــي اهتمامــا 
كبيــراً لآليــات فــض المنازعــات خــارج نطــاق المحاكــم، ويبــدو أن هــذا التوجــه واضحــاً فــي ســعيها لتحقيــق عدالــة ســريعة، 
كمــا يهــدف إلــى تخفيــف الضغــط عــن كاهــل القضــاء. ومــن يتتبــع تطــور النظــام القانونــي الإماراتــي فــي الســنوات الأخيــرة 
يلمــس بوضــوح اهتمــام الدولــة بترســيخ ثقافــة الحلــول الوديــة مــن بيــن هــذه الآليــات نجــد الوســاطة القضائيــة والوســاطة الحــرة. 
فقــد صــدر بشــأنهما قانــون اتحــادي رقــم )6( لســنة 2021، نحــاول فــي هــذه الدراســة توضيــح التعريــف القانونــي لــكل منهمــا، 
سنســتعرض الفــروق الأساســية بيــن النوعيــن، ثــم الإطــار القانونــي المنظــم لهمــا ومــن ثــم كيفيــة تحويــل الوســاطة الحــرة إلــى 

قضائيــة. 

المبحث الاول

مفهوم الوساطة القضائية والوساطة الحرة

1.الوساطة القضائية: 

يمكــن وصفهــا بأنهــا عمليــة وديــة لحــل النزاعــات، فتتــم هــذه العمليــة تحــت إشــراف المحكمــة المختصــة حيــث يقــوم 
بالوســاطة شــخص معتمــد مســجل فــي ســجل وزارة العــدل وفقــاً للقانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 2021، ويُقصــد بالوســاطة 
القضائيــة ذلــك الإجــراء الــذي يُحــال فيــه النــزاع إلــى وســيط مختــص لتقريــب وجهــات النظــر بيــن الخصــوم تمهيــدًا للوصــول 

إلــى إتفــاق تســوية يتــم اعتمــاده قضائيًــا.

2. الوساطة الحرة: 

ــل  ــزاع تجــاري قب ــاق الأطــراف لحــل ن ــم باتف ــم )40( لســنة 2023 هــي إجــراء ودي يت ــون رق ــق المرســوم بقان وف
اللجــوء إلــى القضــاء، مــن خــال وســيط يختارونــه بحرّيتهــم، بهــدف التوصــل إلــى تســوية يُمكــن اعتمادهــا قضائيًــا لاكتســابها 
ــدًا  ــا يلجــأ إليــه الأطــراف بإرادتهــم الحــرة، إذ تمنحهــم مســاحة للتفاهــم بعي القــوة التنفيذيــة، وتُعــد الوســاطة الحــرة خيــارًا مرنً
عــن تعقيــدات المحاكــم، وتهــدف إلــى تســوية النزاعــات الحاليــة وتجنّــب المســتقبلية منهــا. وتســتند فــي أساســها إلــى مبــدأ ســلطان 
ــا يحــدّد حقــوق والتزامــات  الإرادة المنصــوص عليــه فــي المــادة )246( مــن قانــون المعامــات المدنيــة، إذ تُنشــئ اتفاقــا مدنيً

الأطــراف وآليــة ســير الوســاطة والآثــار المترتبــة عليهــا.

المبحث الثاني:
 المقارنة بين الوساطة القضائية والوساطة الحرة:

تتبايــن الوســاطة القضائيــة والوســاطة الحــرة فــي عــدد مــن الجوانــب الجوهريــة، رغــم اتحادهمــا فــي الغايــة المتمثلــة 
فــي تســوية النزاعــات وديًّــا. 
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فمن حيث الأساس القانوني: 

ــرة  ــاطة الح ــتمد الوس ــا تس ــنة 2021، بينم ــم )6( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــى المرس ــة إل ــاطة القضائي ــتند الوس تس
ــة. ــون المعامــات المدني ــي، خاصــة المــادة )246( مــن قان ــي التشــريع المدن ــوارد ف ــدأ ســلطان الإرادة ال مشــروعيتها مــن مب

أما من حيث الجهة المشرفة:

 فالوســاطة القضائيــة تتــم تحــت رقابــة المحكمــة أو مراكــز الوســاطة التابعــة لهــا، فــي حيــن أن الوســاطة الحــرة تُــدار 
مــن قبــل الأطــراف أنفســهم أو مــن خــال مراكــز خاصــة يختارونهــا بحريــة. كمــا يختلــف اختيــار الوســيط بيــن النظاميــن، إذ تُقيّد 
الوســاطة القضائيــة بوســيط معتمــد فــي ســجل رســمي، بينمــا تكــون الحريــة مطلقــة فــي الوســاطة الحــرة وفــق إتفــاق الأطــراف.

وتتباين الطبيعة القانونية كذلك: 

ــا  فالوســاطة القضائيــة إجــراء متصــل بالدعــوى يخضــع للإشــراف القضائــي، بينمــا الوســاطة الحــرة تُعــد عقــدًا مدنيً
قائمًــا علــى التزامــات متبادلــة. 

ومن حيث النتائج التنفيذية: 

يكتســب محضــر التســوية فــي الوســاطة القضائيــة قــوة تنفيذيــة فوريــة، فــي حيــن لا تصبــح الوســاطة الحــرة ملزمــة إلا 
بعــد اعتمــاد إتفــاق التســوية مــن المحكمــة المختصــة.

وقــد كــرّس المرســوم بقانــون رقــم )40( لســنة 2023 هــذا التطــور حيــن نــص فــي مادتــه )23( علــى إمكانيــة اعتمــاد 
إتفــاق الوســاطة الخاصــة ومنحــه قــوة الســند التنفيــذي، بمــا يعــزز الثقــة فــي الوســاطة الحــرة كوســيلة فعالــة لتحقيــق العدالــة 

التصالحيــة وتســريع التنفيــذ.

المبحث الثالث
الإطار القانوني المنظم للوساطة القضائية:

نظّــم المشــرّع الإماراتــي أحــكام الوســاطة القضائيــة بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )6( لســنة 2021، الــذي 
تنــاول فــي مــواده مــن )4( إلــى )17( إجــراءات الوســاطة وآلياتهــا بتفصيــل واضــح، فأجــاز للمحكمــة إحالــة النــزاع إلــى مركــز 
الوســاطة بقــرار منهــا أو بنــاءً علــى طلــب الخصــوم، علــى أن تُعقــد الجلســات بســرية أمــام وســيط معتمــد، وتُــدوّن نتائجهــا فــي 

محضــر رســمي. 

وقــد منحــت المــادة )18( لمحضــر التســوية بعــد اعتمــاده مــن القاضــي قــوة الســند التنفيــذي تعــادل الحكــم القضائــي، 
ممــا يضمــن ســرعة الفصــل فــي المنازعــات دون اللجــوء إلــى إجــراءات التقاضــي التقليديــة.

ــة  ــي المنازعــات المدني ــق ف ــم )40( بشــأن الوســاطة والتوفي ــون اتحــادي رق ــي عــام 2023 صــدر المرســوم بقان وف
والتجاريــة، ليُكمــل الإطــار التشــريعي ويُدمــج بيــن الوســاطة القضائيــة والحــرة، محــددًا آليــة اعتمــاد اتفاقــات التســوية ومنحهــا 
الصيغــة التنفيذيــة، بمــا يؤكــد توجــه المشــرّع الإماراتــي نحــو ترســيخ العدالــة التصالحيــة كأحــد ركائــز السياســة القضائيــة للدولة.

وتعزيــزًا لهــذا المســار، أنشــأت الدولــة عــددًا مــن المراكــز المتخصصــة لممارســة الوســاطة، منهــا مركــز دبــي للتحكيــم 
الدولــي )DIAC(، ومركــز دبــي للســلع المتعــددة، وغرفــة تجــارة وصناعــة أبــو ظبــي، فضــاً عــن مركــز الوســاطة بمحاكــم 
مركــز دبــي المالــي العالمــي الــذي يُعــد نموذجًــا متطــورًا لتســوية المنازعــات إلكترونيًــا. وتمثــل هــذه المراكــز ترجمــة عمليــة 

لسياســة الدولــة فــي دعــم الوســاطة كوســيلة رئيســية لتســوية المنازعــات وتخفيــف العــبء عــن المحاكــم.

ــة الإمــارات علــى خطــى اتفاقيــة ســنغافورة بشــأن  ــع إلــى أن تســير دول وانســجامًا مــع هــذا التوجــه التشــريعي، نتطل
اتفاقــات التســوية )2018(، التــي تُعــد امتــدادا طبيعيًــا لاتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958 فــي مجــال التحكيــم التجــاري الدولــي. إذ 
أرســت اتفاقيــة ســنغافورة مبــدأ الاعتــراف الدولــي باتفاقــات الوســاطة وتنفيذهــا عبــر الحــدود دون الحاجــة لإعــادة نظــر النــزاع، 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يفتــح آفاقًــا واســعة لتكامــل المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة مــع المعاييــر الدوليــة الحديثــة. 

فانضمــام الدولــة أو اســتحداث آليــة وطنيــة مســتوحاة مــن أحــكام هــذه الاتفاقيــة مــن شــأنه تعزيــز الاعتــراف المتبــادل 
ــائل  ــات بالوس ــد لتســوية المنازع ــي رائ ــز إقليم ــارات كمرك ــة الإم ــيخ مكان ــة، وترس ــة داخــل الدول ــات الوســاطة الأجنبي باتفاق

ــة التصالحيــة. الوديــة، بمــا يواكــب رؤيتهــا الاســتراتيجية فــي بنــاء بيئــة قضائيــة متطــورة قوامهــا الثقــة، والســرعة، والعدال
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المبحث الرابع:

الإطار القانوني للوساطة الحرة:

الوســاطة الحــرة فــي الأســاس هــي إتفــاق بيــن طرفيــن يريــدان بحــق حــل خلافاتهمــا بطريقــة وديــة. فهــي فــي جوهرهــا 
اتفــاق تعاقــدي، تخيــل أن أشــخاصاً يجلســون معــاً بمــلء إرادتهــم ويختــارون وســيطاً يثقــون بــه، هــذا يعبــر فعــاً عــن رغبــة 
حقيقيــة فــي التفاهــم.  مــن الناحيــة القانونيــة هــي عقــد بتوافــق إرادتيــن حيــث تجــد أن هنــاك مــواد فــي قانــون المعامــات المدنيــة، 
مثــل المــادة 129 والمــادة 246، تؤكــد أن العقــد ملــزم للأطــراف. لكــن رغــم ذلــك الاتفــاق الــذي ينتــج عــن هــذه الوســاطة لا 

يصبــح نافــذاً بمجــرد توقيعــه. بــل يحتــاج إلــى أن يقــدم للمحكمــة حتــى تحولــه إلــى قــرار رســمي يمكــن تنفيــذه. 

ــاكلهم  ــة مش ــة لمعالج ــن المرون ــاحة م ــاس مس ــح الن ــرة تمن ــاطة الح ــل الصــورة. فالوس ــي دور القضــاء ليكم ــا يأت هن
ونزاعاتهــم، لكــن فــي النهايــة تبقــى ســلطة القضــاء هــي الضمانــة التــي تعطــي القــوة لهــذا الاتفــاق. إنــه مزيــج جميــل بيــن مرونــة 

التراضــي وصــورة الإلــزام القضائــي.

المبحث الخامس:

كيفية تحويل الوساطة الحرة إلى وساطة قضائية:

ــان  ــاز القانون ــث أج ــة، حي ــاطة قضائي ــى وس ــرة إل ــاطة الح ــل الوس ــزة لتحوي ــة متمي ــي آلي ــرّع الإمارات ــى المش أرس
الاتحاديــان رقمــا )6( لســنة 2021 و)40( لســنة 2023 علــى جــواز اعتمــاد اتفــاق التســوية الناتــج عــن الوســاطة الخاصــة أمــام 
المحكمــة المختصــة، ليكتســب قــوة الســند التنفيــذي بمجــرد تصديــق القاضــي عليــه. وبذلــك يتحــول الاتفــاق الــودي إلــى وثيقــة 

رســمية قابلــة للتنفيــذ، جامعًــا بيــن مرونــة الوســاطة الحــرة وضمانــات الإشــراف القضائــي. 

وقــد عــززت وزارة العــدل هــذا الإطــار بإنشــاء منصــة »وســاطة« الإلكترونيــة التــي تتيــح تقديــم الطلبــات ومتابعــة 
الجلســات واختيــار الوســطاء إلكترونيًــا، واعتمــاد الاتفاقــات ومنحهــا الصيغــة التنفيذيــة فــورًا، فــي تجســيد عملــي للتحــول الرقمــي 
فــي الوســاطة. وأســهمت هــذه المنظومــة فــي رفــع معــدلات الصلــح إلــى أكثــر مــن 61% خــال عــام 2022، بمــا يعكــس نجــاح 

الدولــة فــي ترســيخ العدالــة التصالحيــة وتخفيــف العــبء عــن المحاكــم..

المبحث السادس:

الجوانب التطبيقية لتحول الوساطة الطوعية إلى وساطة قضائية:

تتجلى القيمة العملية لهذا التطور في عدة محاور أساسية: 

1- ضمــان التنفيــذ الإلزامــي: عندمــا توافــق المحكمــة علــى اتفــاق الوســاطة، يتحــول إلــى وثيقــة تنفيذيــة ملزمــة، هــذا يفتــح 
ــدة.  ــع دعــاوى جدي ــذ مباشــرة، دون الحاجــة لرف ــدء إجــراءات التنفي ــن لب ــاب أمــام المتنازعي الب

ــة  ــات الحماي ــة وضمان ــي الوســاطة التقليدي ــاوض ف ــة التف ــن حري ــد يمــزج بي ــزام: النظــام الجدي ــة والالت ــن المرون 2- جمــع بي
ــان تجــاه جــدوى التســوية. ــزاع شــعوراً بالاطمئن ــة، فيعطــي هــذا المــزج أطــراف الن القضائي

ــة  ــق عدال ــا تحق ــا المرفوعــة، كم ــي للقضاي ــدد الإجمال ــل الع ــي تقلي ــة ف ــذه الآلي ــم تســاهم ه ــى المحاك ــف الضغــط عل 3- تخفي
ــه. ــرف ب ــي معت ــن إطــار قانون ــة ضم تصالحي

4- تعزيــز مصداقيــة المنظومــة القضائيــة: هــذا النمــوذج يبــرز تطــوراً تشــريعياً ملحوظــاً فــي الإمــارات، ويوفــر حلــولًا وديــة 
فعالــة، مــع الحفــاظ علــى الضمانــات القانونيــة الكاملــة للأطــراف.

الخاتمة:

فــي نهايــة المطــاف يمكــن ملاحظــة أن المنظومــة القانونيــة الإماراتيــة قــد نجحــت فــي تقديــم صيغــة تشــريعية متميــزة 
ــول ســريعة  ــم حل ــى تقدي ــم. هــذا النهــج لا يقتصــر عل ــة فــي التنظي ــق والدق ــة فــي التطبي ــن المرون ــوازن لافــت بي تجمــع فــي ت
للمتنازعيــن، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى تأســيس رؤيــة مجتمعيــة مغايــرة لإدارة الخلافــات. ومــا يثيــر الاهتمــام حقًــا هــو كيفيــة إعــادة 

هــذه الآليــة الاعتبــار لمبــدأ الثقــة بيــن الأطــراف، حيــث تصبــح الثقــة أساسًــا للعدالــة قبــل حتــى اللجــوء إلــى القضــاء.
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المبررات الواقعية والقانونية لاعتماد الوسائل البديلة لفضل المنازعات
يتزايــد حاليــا الاهتمــام فــي الممارســة التعاقديــة بالشــروط التــي تســمح بالتدبيــر المســبق للنزاعــات عــن طريــق اللجــوء 
إلــى الوســائل البديلــة لفضــل المنازعــات، بحيــث أن واضعــو العقــود والاتفاقيــات لا يتــرددون فــي إدراج هــذا النــوع مــن الشــروط 
ضمــن مقتضيــات العقــد. ويلــزم هــذا الشــرط كل طــرف عنــد نشــوب نــزاع بســلك الوســائل البديلــة لفصــل المنازعــات وعــدم 
اللجــوء إلــى المحكمــة أو هيئــة التحكيــم إلــى أن يتــم اســتنفاذ باقــي الحلــول الممكنــة فــي هــذا الإطــار وخاصــة منهــا مســطرة 
ــة مســتقلة عــن كل الأطــراف، تتمثــل  ــة فــي وجــود شــخص أو هيئ ــات التوافقي ــة هــذا النــوع مــن الآلي الوســاطة. وتكمــن أهمي
مهمتــه فــي محاولــة تقريــب وجهــات النظــر، وبالتالــي الســماح بخلــق فضــاء للحــوار والتفاهــم المتبــادل، وبنــاء الثقــة والاســتمرار 

فــي العلاقــة التعاقديــة القائمــة.1

ويــرى المختصــون أن هــذا التوجــه الحديــث العهــد نحــو العدالــة التوافقيــة يشــكل حــا للإجهــاد الــذي تعرفــه المحاكــم 
فــي الواقــع.2 إلا أن هــذا الســبب لا يكفــي وحــده لتبريــر هــذا التوجــه، بــل تنضــاف إليــه العديــد مــن الحجــج )الخبــرة، مســاهمة 
الأطــراف، الســرية، الفعاليــة...( التــي تعــزز الموقــف المؤيــد للجــوء إلــى الوســائل البديلــة لفضــل المنازعــات، ولا ســيما شــرط 

الوســاطة والتوفيــق.

ونظــرا لكــون العقــد شــريعة المتعاقديــن وآليــة لتنظيــم التعامــات بيــن الأطــراف وتحقيــق التوازنــات وتأطيــر التطورات 
التــي قــد يعرفهــا فــي المســتقبل ممــا يدفعنــا إلــى اعتبــاره إجــراء توقعــي3؛ فيبقــى مــن الضــروري أن يأخــذ فــي الاعتبــار كذلــك 
إدارة المخاطــر التعاقديــة. فبالرغــم مــن أن تنزيــل مقتضيــات العقــد وتطبيقهــا يدخــل فــي خانــة المســتقبل )أي بعــد التوقيــع عليــه 
ودخولــه حيــز التنفيــذ(، إلا أن التنبــؤ بالمخاطــر التــي قــد تنجــم عنــه جزئيــا صــار ممكنــا بســبب التوجــه علــى المســتوى العالمــي 
نحــو اعتمــاد نمــاذج موحــدة للعقــود والاتفاقيــات، وينبغــي للأطــراف بعــد ذلــك أن تــدرك أن أي عقــد أو قــرارا فهــو مشــروع 
خــاف، وأن أي التــزام ينطــوي علــى خطــر نشــأة المنازعــة. وبالتالــي، فــإن الأمــر متــروك لهــم لاســتباق هــذا الأخيــر مــن خــال 

تكييــف عقدهــم وفــق شــرط مــن الشــروط التــي تنظــم تســوية النزاعــات التــي قــد تنشــأ عــن تنفيــذه.

ــة  ــى طبيعــة المســؤولية العقدي ــك بالنظــر إل ــد نســبيا؛ وذل ــة هــو أمــر معق ــر التوقعــي للمخاطــر التعاقدي ــر أن التدبي غي
ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــاب المرون ــة بغي ــة متعلق ــة وواقعي ــات تاريخي ــه صعوب ــا تواج ــا م ــدة غالب ــراف المتعاق ــة أن الأط وخاص

ــات الأطــراف. ــف تطلع ــع مختل ــبا م ــه متناس ــه وجعل ــة تكييف ــد بغي ــون العق مضم

ــا،  ــود مجموعــة مــن الممارســات وطني ــي العق ــر مخاطــر النزاعــات ف ــات خاصــة بتدبي ــج عــن إدراج مقتضي ــد نت وق
ــا  ــك لانتقائيتهم ــام وذل ــل للقضــاء الع ــم كبدي ــى التحكي ــوء إل ــى اللج ــر، إل ــة الأم ــي بداي ــن، ف ــت المتقاضي ــا دفع ــا ودولي وجهوي
وتشــابههم فــي مجموعــة مــن المســاطر والمبــادئ. غيــر أنــه فــي الواقــع، فــإن أزمــة مرفــق القضــاء التــي تتجســد فــي تراكــم 
ــوق  ــاط الحق ــن، وارتب ــد وتشــعب القواني ــاع آجــال الانتظــار لصــدور الأحــكام، وتعق ــوارد البشــرية، وارتف ــة الم ــات، وقل الملف
ــن نوعــا مــن عــدم الرضــى  ــدى المتقاضي ــت ل ــرارات الصــادرة، خلق ــى عــدم الرضــا عــن الق ــة إل ــا البعــض، بالإضاف بعضه
وانعــدام الثقــة مــع ســيادة الانطبــاع بعــدم إلمــام القاضــي بالعوامــل المحيطــة بالنــزاع وبحيثياتــه وخصوصياتــه التقنيــة والفنيــة.4

كمــا أن الارتفــاع المتزايــد للإنتــاج التشــريعي الــذي عرفتــه أغلــب بلــدان العالــم يعتبــر عامــا أساســيا لغيــاب الإحســاس 
ــن  ــة. وبمك ــة والاجتماعي ــة والمالي ــالات الاقتصادي ــي المج ــن ف ــة المتدخلي ــدى كاف ــي ل ــن القانون ــريعي والأم ــتقرار التش بالاس

1   Comair C.., La médiation un dispositif conceptuel pour repenser les relations internationales, thèse de doctorat, Université Paris Sa-
clay,2023.
2   Cadiet L., Procès équitable et modes alternatifs de règlement des conflits, in variations autour d’un droit commun, Société de législation 
comparée,2002.
3   Mousseron J.M, La gestion des risques par le contrat, RTD Com. 1988.
4   Revil V., l’institution de la médiation : éléments de sociologie de l’institution, thèse de doctorat, Université Savoie Mont Blanc,2023.
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اعتبــاره عامــا مــن عوامــل البيروقراطيــة المفرطــة يزيــد مــن تعقيــد المســاطر وتداخــل النصــوص القانونيــة، ممــا يجعــل مــن 
الصعــب علــى جميــع الفاعليــن، بمــا فيهــم الخبــراء، الادعــاء بمعرفــة جميــع النصــوص القانونيــة الجاريــة.  ونتيجــة لذلــك فــأن 
بعــض المتقاضيــن، مــن مســتثمرين ورجــال أعمــال، لــم يعــد هدفهــم بالضــرورة هــم معرفــة الجائــز والمحظــور مــن الناحيــة 
القانونيــة، ولكنــه يفضــل أن يعهــد بتســوية نزاعهــم إلــى محكميــن ووســطاء متخصصيــن مــن أجــل البحــث عــن حــل توافقــي 

يرجــح مبــادئ العدالــة التوافقيــة علــى القواعــد القانونيــة الصرفــة المعمــول بهــا فــي مرفــق القضــاء.1

ــض  ــة لف ــة وفعال ــة بديل ــتثمار كآلي ــال والاس ــال الأعم ــي مج ــم ف ــة التحكي ــرزت مؤسس ــره، ب ــبق ذك ــا س ــة لم  وكنتيج
النزاعــات بفعــل مجموعــة مــن العوامــل المعروفــة علــى نطــاق واســع كالســرية بالنســبة للمشــاريع الحساســة )الأعمــال، بــراءة 
الاختراعــات...(، وثقــة الأطــراف فــي المنظومــة بحكــم مســاهمتهم الفعالــة فــي تعييــن المحكميــن وتحديــد التوجهــات الكبــرى 
ــة  ــع المرون ــاء طاب ــع إضف ــر أساســية، م ــاب بعــض المســاطر والشــكليات الغي ــزاع، وغي ــة لفصــل الن ــة اللازم ــدة الزمني والم

ــات... ــة بخصــوص وســائل الاثب ــة العادل للمســاطر، والمعامل

ــض  ــة لف ــول بديل ــا عــن حل ــن خــال بحثه ــه الأطــراف م ــا تســعى إلي ــع م ــد يتناســب م ــم يع ــم ل ــع التحكي ــد أن واق بي
النزاعــات، ذلــك أن اللجــوء المنهــج إلــى التحكيــم المؤسســاتي دفــع بالكثيــر مــن الفاعليــن والمهتميــن لتوجيــه انتقــادات لاذعــة 
لهــذه المؤسســة للتبعيــة والارتبــاط البــارز بينهــا وبيــن القضــاء العــام.2 هــذا الأخيــر، بفعــل موقعــه كســلطة عامــة، اســتطاع أن 
يؤثــر فــي معظــم توجهــات التحكيــم وأن يفــرض عليــه تبنــي مجموعــة مــن المســاطر والمبــادئ التــي أثــرت كثيــرا فــي فعاليتــه 

ليقتصــر دوره فــي بعــض الحالــة فــي كونــه مؤسســة قضائيــة خاصــة ومكلفــة جــدا. 

هــذا التقــارب والارتبــاط مــع القضــاء العــام، يشــكلان نقطــة ضعــف بالنســبة لمؤسســة التحكيــم التــي يفتــرض فيهــا أن 
تبقــى مســتقلة وتحافــظ علــى خصوصياتهــا المعروفــة تاريخيــا. ولعــل اللجــوء المتكــرر إلــى قاضــي الدعــم خــال كافــة مراحــل 
مســطرة التحكيــم، يعــد عامــا أساســيا فــي تراجــع منســوب الثقــة فــي المحكميــن وقدراتهــم فــي فصــل النــزاع، هــذا بالإضافــة 
إلــى أن التكلفــة المرتفعــة لمصاريــف التحكيــم أعطــت دريعــة لمنتقديــه لتقديمــه كمشــروع مــدر للأربــاح العاليــة متــاح لفئــة معينــة 
مــن الفاعليــن الاقتصادييــن. كل هــذه العناصــر تشــكل عائقــا كبيــرا لاعتمــاد هــذا الأســلوب فــي تســوية المنازعــات إلا فــي حالــة 

الضــرورة القصــوى، خاصــة مــع بــروز وســائل بديلــة لا تكتســي طابعــا قضائيــا علــى المســتوى الوطنــي والدولــي.

القائــم  للخــاف  مقبــول  حــل  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  الأطــراف  بيــن  البديلــة  الوســائل  هــذه  اعتمــاد  إن 
القديــم.3 الفكــر  ورزانــة  حكمــة  إلــى  بالأســاس  يرجــع  النزاعــات  لحــل  قديمــة  لآليــة  إحيــاء  الواقــع  فــي  هــو   بينهــم 

 لكونها قد برزت مع ظهور الحضارة الانسانية، أي قبل نشوء العدالة المؤسساتية بشتى أنواعها.   

وقــد أبــرزت الدراســات أن توســيع نطــاق اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات يتيــح الفرصــة للابتعــاد عــن 
منطــق القطبيــة الثنائيــة المبنــي علــى مفهومــي العــدل والظلــم، والــذي قــد لا يشــكل دائمــا أفضــل مخــرج لتســوية النزاعــات. ممــا 

ســمح بظهــور مفهــوم العدالــة التوافقيــة 

  هــذا التقــارب الــودي هــو شــكل مــن أشــكال العدالــة الخاصــة الوســيطة التــي صــارت مــن الدعائــم الأساســية لدولــة 
ــة  ــات تجاري ــاء علاق ــة الأخــرى. ويبقــى الهــدف الأســمى منهــا هــو بن ــى جانــب باقــي المؤسســات القانوني ــون،4 إل الحــق والقان

ــادل. ــة وإنســانية دائمــة ومســتمرة أساســها الحــوار والتفــاوض والاحتــرام المتب ــة واجتماعي واقتصادي

ولا شــك فــي أن النجــاح المتزايــد لهــذا الشــكل مــن أشــكال العدالــة التوافقيــة أو الوســيطة برجــع بالأســاس إلــى القصــور 
ــة التــي تلــزم القاضــي فــي غالــب الأحيــان بالفصــل فــي النــزاع  الملمــوس بشــكل يومــي فــي الأنظمــة القضائيــة التابعــة للدول
وفقــا للقواعــد القانونيــة المعمــول بهــا، علــى الرغــم مــن أن تســوية النــزاع لا يعنــي بالضــرورة الالتــزام بحــل الصــراع. لكــون 
هــذا الأخيــر لــه مفهــوم أوســع ولا يقتصــر علــى الإشــكالات والمطالــب القانونيــة وحدهــا، بــل قــد يتســع ليشــمل، مثــا، تعــارض 
المصالــح أو الآراء دون أن يتســنى إضفــاء الصبغــة القانونيــة عليــه.  كمــا أن القاضــي ملــزم بالنظــر فــي موضــوع فــي حــدود 
مطالــب الأطــراف والفصــل فيهــا وفــق القواعــد القانونيــة فقــط، ويمنــع عليــه أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار معطيــات أو وثائــق أخــرى 

لهــا ارتبــاط غيــر مباشــر بموضــوع النــزاع ولــم يثرهــا الأطــراف خــال مســطرة التقاضــي. 

وانطلاقــا ممــا ســبق ذكــره، فــإن الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات تهــدف إلــى معالجــة الصــراع فــي مفهومــه الشــامل 
بهــدف إحيــاء قنــوات التواصــل وتوطيدهــا، أخــذا بعيــن الاعتبــار مســتقبل العلاقــة الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو العائليــة القائمــة، 

بينمــا يكــون قــرار المحكمــة موجهــا أساســا نحــو تســوية خــاف نشــأ فــي الماضــي.

1   Oppetit B., Les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique, Justices 1995.
2   Oppetit B., Justice étatique et justice arbitrale, Litec, 1991.
3   Cornu G., Les modes alternatifs de règlement des conflits, Rapport de synthèse, RIDC, 1997. 
4   Vallimaresco A., La justice privée en droit moderne, Paris, 1926.
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 ومــن هــذا المنظــور، فــإن اختيــار التســوية الوديــة، التــي تفهــم علــى أنهــا الســعي إلــى التوصــل إلــى اتفــاق عــن طريــق 
التفــاوض المباشــر بيــن الأطــراف المعنيــة، مــع إمكانيــة تدخــل طــرف ثالــث مســتقل، هــو حاليــا محــل إجمــاع محلــي ودولــي. 
علمــا بأنهــا عرفــت فــي البدايــة إقبــالا كبيــرا فــي الــدول الأنغلوساكســونية، ثــم عــادت لتنتشــر فــي باقــي دول العالــم وخاصــة فــي 

الــدول الأوروبيــة. والأســيوية.

وممــا لا شــك فيــه، أصبحــت الطــرق البديلــة لتســوية النزاعــات واقعــا لا مفــر منــه، علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، 
ــة يظهــر  ــى حــل النزاعــات بالوســائل البديل ــة منهــا. هــذا التوجــه إل ــل مــن شــأن رهاناتهــا، لا ســيما الاقتصادي لا ينبغــي التقلي
جليــا رغبــة الأطــراف فــي التحكــم، ولــو بشــكل جزئــي، فــي مخرجــات النــزاع والمســاهمة الفعالــة فــي إدارتــه، وبــكل اســتقلالية 

وتجــرد مــن مســاطر وتعقيــدات القضــاء العــام.

وعلــى الصعيــد الدولــي، فقــد ظهــرت هــذه الوســائل البديلــة بشــكل غيــر رســمي فــي مجموعــة مــن القضايــا خاصــة 
منهــا نزاعــات الجــوار أو المســؤولية المدنيــة أو الشــغل أو الإرث، لتتطــور بعــد ذلــك إلــى العلاقــات التجاريــة نتيجــة النجــاح 

الــذي حققتــه فــي المجــالات الســابقة.  

ــا حســب إدراك  ــا نجاحــا متفاوت ــرا وأوروب ــكا وإنجلت ــي أمري ــة لحــل النزاعــات ف ــت ممارســة الطــرق البديل ــد حقق وق
الفاعليــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص بإيجابياتهــا ومســاهماتها فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بحيــث أن أغلــب هــذه 
الــدول أصبحــت تتوفــر علــى توجهــات اســتراتيجية ومقتضيــات قانونيــة ومبــادئ رئيســية تنظــم وتؤطــر اعتمادهــا كآليــة لفــض 

النزاعــات. 

وهــذه الحيويــة المتجــددة للطــرق البديلــة لتســوية المنازعــات يعبــر عــن رغبــة حقيقيــة فــي تغييــر التوجــه الســائد حاليــا 
فــي مجــال تســوية المنازعــات عبــر جعــل دور الأطــراف المتنازعــة أكثــر فاعليــة فــي أيجــاد الحلــول.

ــر  ــق الأم ــات. ويتعل ــوية النزاع ــن لتس ــن تقليديتي ــاد آليتي ــا لاعتم ــا حقيقي ــود، رصــد المختصــون توجه ــدة عق ــذ ع فمن
بالمصالحــة والوســاطة. هــذا بالرغــم مــن أن الممارســة الواقعيــة أبانــت عــن انتشــار واســع لمهمــة الوســاطة، ولــو بشــكل غيــر 
رســمي، فــي جميــع المجــالات وهــو مــا تؤكــده كذلــك مجموعــة مــن الدراســات ذات الطبيعــة الاجتماعيــة أو القانونيــة وكذلــك 
الاتفاقيــات التــي تمــت المصادقــة عليهــا علــى الصعيديــن الجهــوي والدولــي. وتكريســا لهــذا الوضــع، لجــأ أغلــب المشــرعين إلــى 
ســن قوانيــن مؤطــر للتحكيــم والوســاطة انطلاقــا مــن النمــاذج التــي عممتهــا اللجــن المختصــة بمنظمــة الأمــم المتحــدة. ممــا يــدل 
بشــكل واضــح أن هنــاك اهتمــام متجــدد بالوســائل البديلــة لفــض المنازعــات علــى المســتويين الوطنــي والدولــي. بــل أن بعــض 
الأنظمــة قــد ســمحت باللجــوء إليهــا ولــو فــي غيــاب إطــار رســمي، كمــا أن القضــاء لــم يتــردد فــي العديــد مــن المناســبات فــي 
المصادقــة علــى الاتفــاق الــذي تمــت بيــن الأطــراف عندمــا يكــون النــزاع معروضــا عليــه.  هــذا بالإضافــة إلــى كــون الفاعليــن، 
خاصــة فــي مجــال الأعمــال والاســتثمار، لــم يتــرددوا فــي إعــادة تكييــف الأحــكام الصــادرة فــي إطــار الوســاطة علــى أنهــا عقــود 

صلــح وذلــك قصــد إضفــاء الصبغــة القانونيــة لهــا واعتمادهــا فــي التعامــات الاقتصاديــة والماليــة.

لنســتنتج مــن ذلــك أن هنــاك إرادة قويــة مــن هــؤلاء الفاعليــن بتطويــر المصالحــة والوســاطة فــي معاملاتهــم التجاريــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل ارادي غيــر رســمي أو بتحفيــز مــن الســلطات العموميــة، فــي إطــار دعــوى قضائيــة أو بعيــدا 
عــن أي إجــراء قضائــي. حتــى أصبــح التوفيــق والوســاطة حاضريــن إلــى حــد كبيــر فــي شــتى المياديــن بمــا فيهــا المجــالات 

التــي كانــت حكــرا علــى النظــام العــام، وتشــكل الوســاطة الجنائيــة مثــالا بــارزا علــى ذلــك.

وبصــرف النظــر عــن محــاولات التســوية الوديــة الطوعيــة أو الإلزاميــة التــي تجــري أمــام القضــاء فــي بعــض أنــواع 
القضايــا )الشــغل، الأســرة...(، فــإن التوفيــق والوســاطة القضائيــة المعتمديــن فــي بعــض الأنظمــة القضائيــة الدوليــة مــن خــال 
منــح القاضــي ســلطات واســعة فــي مجــال التوفيــق بيــن الأطــراف إمــا بشــكل مباشــر أو عبــر تعييــن طــرف ثالــث، يشــكلان مــن 

حيــث المبــدأ أفضــل مثــال علــى التوســع الــذي باتــت تعرفــه طــرق التســوية الوديــة فــي المنازعــات القضائيــة. 

هــي  تبقــى  الأطــراف  إرادة  أن  إلا  القاضــي،  رقابــة  تحــت  تتــم  القضائيــة  الوســاطة  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
“آليــة  بمثابــة  تعتبــر  القضائيــة  الوســاطة  وأن  خاصــة  الإطــار،  هــذا  فــي  المطروحــة  الخيــارات  فــي  المتحكمــة 
توافقيــة أو وديــة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ فــي إطــار مســطرة قضائيــة وتحــت إشــراف القاضــي، الــذي يقــوم 
يتولــى،  ثالــث  طــرف  بتعييــن  الأطــراف،  موافقــة  علــى  الحصــول  وبعــد  مــا  نــزاع  فــي  النظــر  عنــد  خلالهــا،  مــن 
بينهمــا”1 القائــم  للنــزاع  توافقــي  حــل  إيجــاد  علــى  ومســاعدتهم  الأطــراف  نظــر  وجهــات  بتقريــب  إشــرافه   تحــت 
 ويبــرز هنــا دور إرادة الأطــراف فــي اللجــوء إلــى الوســاطة. ومــن ثــم، فــإن الأطــراف فــي إطــار هــذه المســطرة تســتفيد مــن 
كافــة الضمانــات الممنوحــة للمتقاضيــن فــي إطــار المســطرة القضائيــة العاديــة مــن جهــة وفــي إطــار مســطرة الوســاطة الاتفاقيــة 
ــة لفضــل المناعــات  ــات الوســائل البديل ــة الفاعليــن حقوقهــم ويحافــظ علــى خصوصي مــن جهــة أخــرى. وهــو مــا يضمــن لكاف
ــلمية  ــن س ــا يضم ــى القضــاء، بم ــا عل ــم عرضه ــة رغ ــؤ النتيج ــى تنب ــدرة عل ــي والق ــي والقضائ ــن القانون ــدأ الأم ــرس مب ويك

1   Joly Horard J., Conciliation et médiation judiciaires, PUAM, 2003, préface Guinchard S.
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واســتمرارية العلاقــات بيــن الأطــراف حتــى ولــو كان نهجهمــا متنازعــا فــي البدايــة.  ويمكــن الاســتنتاج أن نطــاق الإرادة الفرديــة 
اتســع بشــكل كبيــر ليشــمل مواضيــع تحكمهــا قواعــد النظــام العــام.

إن دراســة أوجــه التكامــل بيــن الإرادة الفرديــة والقوانيــن الإجرائيــة يبقــى دو أهميــة كبــرى نظــرا للارتبــاط الوثيــق 
بينهمــا فــي مجــال الوســائل البديلــة لفضــل النزاعــات ونخــص بالذكــر فــي هــذا المجــال آليــة الوســاطة. ويبــرز هــذا التكامــل فــي 
مجــال التعاقــد، حيــث تعتمــد الأطــراف المتعاقــدة نهجــا اســتباقيا ينبنــي علــى توقــع الصعوبــات المحتملــة مــن خــال إدراج بنــود 
تعالــج اشــكالية تســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل، علــى الرغــم مــن أن الخــاف ليــس واقعــا وقــت تحريــر العقــد، 
بــل يبقــى مجــرد احتمــال. كمــا أن هــذه المقتضيــات لا تنصــب علــى الخــاف المحتمــل والــذي لا يمكــن تأطيــره قانونيــا، بــل علــى 
الآليــة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي تدبيــره. إذ يقــرر الطرفــان المتعاقــدان، بمقتضــى أحــد هــذه الشــروط، تنظيــم حقهمــا فــي العمــل 
بالاتفاق-علــى الرغــم مــن أن اللجــوء إلــى القضــاء هــو حــق دســتوري منصــوص عليــه فــي المعاهــدات الدوليــة- بغيــة تيســير 

تســوية نزاعهمــا المســتقبلي وديــا حيــث ســيتم التفــاوض علــى نتيجــة متفــق عليهــا دون الحاجــة إلــى اتخــاذ أي إجــراء قانونــي.

ويســتند هــذا التوجــه نحــو اعتمــاد الوســائل البديلــة لتســوية النزاعــات، أساســا علــى رغبــة الأطــراف فــي المســاهمة 
الفعالــة فــي ابتــكار بعــض الممارســة الجديــدة والبحــث عــن ســيناريوهات محتملــة لحــل الخــاف واعتمادهــا كأســاس للحــوار 
والتفــاوض. فــي ظــل علاقــة متوازنــة ودائمــة، دون الحاجــة إلــى وصايــة مؤسســاتية، تفــرض عليهــم حــا قانونيــا لنزاعهــم قــد 
لا يتوافــق مــع تطلعاتهــم ويــؤدي إلــى هــذر الزمــن واســتنزاف مواردهــم البشــرية والماليــة. بــل أن الممارســة العمليــة أدت إلــى 
تعزيــز آليــات حــل النزاعــات بفتــح المجــال، فــي بعــض الخلافــات المعقــدة، لتعييــن طــرف ثالــث محايــد يشــرف علــى عمليــة 
التفــاوض ويســاهم فــي تقريــب وجهــات النظــر. وهــو مــا تــم تكريســه ضمــن شــروط الوســاطة والتوفيــق، التــي تنبنــي علــى 
أســس التســوية الوديــة، وتختلــف عنهــا نتيجــة تدخــل طــرف ثالــث    يعينــه الطرفيــن المتعاقديــن لمســاعدتهما علــى إبــرام اتفــاق. 
ويشــكل تدخــل هــذا الأخيــر ركنــا أساســيا لآليــة الوســاطة والتوفيــق تميزهــا عــن باقــي الآليــات كالخبــرة، مثــا، التــي تنتهــي 
بمجــرد تســليم الخبيــر المعيــن تقريــرا يســلط الضــوء علــى الصعوبــات البــارزة ويقتــرح ســبلا للتحســين، فاتحــا المجــال أمــام 

الأطــراف لتحقيــق التقــارب بينهمــا والتوافــق علــى حــل نهائــي.

ــود المصالحــة، قبــل كل  ــى بن ــاك توجــه عالمــي نحــو التنصيــص فــي أغلــب العقــود عل ــد اثبتــت الدراســات أن هن وق
شــيء، ثــم بعــد ذلــك الوســاطة والتوفيــق وذلــك نتيجــة حــرص الأطــراف علــى التحكــم فــي النــزاع مــن خــال إدارتــه مباشــرة، 
ــة منهــا لإصــاح ذات البيــن وتجديــد العلاقــة التــي قــد تكــون  ــا لتشــعب وتفــرع المواقــف فــي محاول كمــا ســبق ذكــره، وتفادي
تأثــرت بفعــل الخــاف وبالتالــي الحفــاظ علــى مســتقبل العلاقــة التعاقديــة.   كمــا أن الوســائل البديلــة لفضــل النزاعــات، وخاصــة 
منهــا التوفيــق والوســاطة، تمنــح للأطــراف امكانيــة مراجعــة بنــود العقد-بنفــس الحريــة والإرادة الحاضــرة أثنــاء ابرامــه- بمــا 
ــي  ــوازن ف ــن الت ــاركية تضم ــة تش ــه بمقارب ــي تعديل ــي والخارجــي، وبالتال ــط الداخل ــا المحي ــي يعرفه يتناســب والتطــورات الت

الحقــوق وتمكــن مــن تحقيــق النتائــج المنتظــرة مــن تنفيــذه.  

 وعلــى الرغــم مــن الإيجابيــات التــي ســبق ذكرهــا، فــإن إدراج الأطــراف المتعاقــدة لبنــد مــن هــذه البنــود يجــب أن يكــون 
موضــع دراســة متأنيــة، لأن كل بنــد منهــا يســعى إلــى تحقيــق أهــداف خاصــة ويؤطــر آليــة ذات نتائــج محــددة، وذلــك حســب 

طبيعــة وموضــوع العلاقــة التعاقديــة.

وفــي الأخيــر لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الأبحــاث الفقهيــة أبــرزت بعــض الإشــكالات القانونيــة والعمليــة المطروحــة 
بخصــوص إدراج مقتضيــات قانونيــة متعلقــة بحــل النزاعــات عبــر اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لفضــل النزاعــات. فعلــى الرغــم 
مــن أن الاهتمــام الكبيــر الــذي حظيــت بــه هــذه الوســائل مــن طــرف المعاهــدات والمؤسســات الدوليــة، فــإن القصــور الــذي تعرفــه 
القوانيــن الوضعيــة فــي هــذا الإطــار يشــكل عائقــا كبيــرا لتطورهــا. وقــد حصــرت الكتابــات الفقهيــة هــذا القصــور فــي التراتبيــة 
التــي يجــب اعتمادهــا عنــد التنصيــص عليهــا فــي بنــود العقــد، والجزائيــات المترتبــة عــن عــدم الالتــزام بهــا، وكذلــك المجــالات 
التــي لا يســمح فيهــا باعتمادهــا كآليــة لتســوية المنازعــات، وحــدود واختصاصــات الطــرف الثالــث فــي حالــة تعيينــه، والمــدة 
ــى  ــة إل ــد مــدى نجــاح مهمــة التســوية أو فشــلها هــذا بالإضاف ــد المؤشــرات المعتمــدة لتحدي ــاوض، وتحدي ــة اللازمــة للتف الزمني
الصلاحيــات الممنوحــة للقضــاء فــي مراقبــة مســطرة التســوية والنتائــج المتواصــل إليهــا، كمــا أن بعــض القوانيــن تنفــي الصبغــة 
ــررات  ــة ومق ــام، عكــس الأحــكام القضائي ــق الأمــر بالمــال الع ــا يتعل ــد التســوية خاصــة عندم ــى محضــر أو عق المحاســبية عل

التحكيــم.

وفــي الســنوات الأخيــرة، فقــد واكــب القضــاء تطــور الوســائل البديلــة لفصــل النزاعــات بزمــرة مــن التوجهــات مكنــت 
مــن الجــواب علــى مجموعــة مــن النقــاط المثــارة أعــاه. فبخصــوص مســألة الجــزاء، فقــد اســتقرت التوجهــات القضائيــة الحديثــة 
علــى إلغــاء جميــع الإجــراءات القضائيــة التــي يتــم اللجــوء إليهــا قبــل اســتنفاذ مســطرة التســوية الوديــة فــي حالــة التنصيــص 
عليهــا فــي العقــد ولــو بشــكل غيــر مباشــر أو بمقتضيــات معيبــة. كمــا أنــه ســاهم فــي تحديــد مجموعــة مــن المعاييــر التــي يجــب 
أن تتوفــر فــي الوســيط فــي حــال تعيينــه كمعيــار التجــرد والاســتقلالية، كمــا وجــه المتعاقديــن إلــى تحديــد المهمــة المنوطــة بــه 
بدقــة بموجــب اتفــاق إضافــي يتــم إعــداده بعــد نشــوب الخــاف، ورتــب عــن عــدم احترامهــا جــزاءات قــد تصــل إلــى إلغــاء عقــد 

التســوية مــع إمكانيــة إثــارة المســؤولية الشــخصية للوســيط أمــام القضــاء المختــص.
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الوساطة في تسوية المنازعات أداة استراتيجية لحماية الكيانات الاقتصادية

تُعــدّ الوســاطة مــن أبــرز الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات، إذ تمثــل منهجيــة متقدمــة تهــدف إلــى إيجــاد حلــول ودّيــة 
تحفــظ حقــوق الأطــراف ومصالحهــم، بعيــدًا عــن تعقيــدات إجــراءات التقاضــي وطــول أمدهــا والتحكيــم. فهــي تتيــح بيئــة حواريــة 
مرنــة، يُــدار فيهــا النقــاش بموضوعيــة تحــت إشــراف وســيط محايــد، بمــا يمكّــن الأطــراف مــن التوصــل إلــى تســوية مرضيــة 

تُنهــي النــزاع بطريقــة تحفــظ العلاقــات التجاريــة والإنســانية بينهــم.

ــا  ــي القضاي ــة للمنازعــات، لاســيما ف ــة والمالي ــل التكاليــف الزمني ــة لتقلي ــي كونهــا أداة فعال ــة الوســاطة ف وتكمــن أهمي
ــة  ــالإدارة الحكيم ــات. ف ــل للعلاق ــخ الطوي ــا تتســم بالتشــابك والتاري ــا م ــي غالبً ــة ومنازعــات المســاهمين والشــركاء الت التجاري
لعمليــة الوســاطة قــد تفضــي إلــى حلــول مبتكــرة تحقــق مكاســب مشــتركة، وتُجنّــب الأطــراف الانخــراط فــي نزاعــات مطوّلــة 

ــة. ذات كلفــة عالي

كمــا تتجــاوز فوائــد الوســاطة نطــاق الأطــراف المتنازعــة لتنعكــس علــى الاقتصــاد الوطنــي، إذ أن النزاعــات التجاريــة 
ــز  ــإن تعزي ــمّ، ف ــن ث ــوق. وم ــي الس ــتثمرين ف ــة المس ــاف ثق ــة وإضع ــات الاقتصادي ــل الكيان ــى تعطي ــؤدي إل ــد ت ــت ق إذا تفاقم
ثقافــة الوســاطة واعتمادهــا ضمــن السياســات القانونيــة الوطنيــة يُعــدّ خطــوة جوهريــة نحــو حمايــة اســتدامة الأعمــال وتحقيــق 

ــدول. الاســتقرار الاقتصــادي لل

ويأتــي دور مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين بالهيئــة العامــة للاســتثمار ليُجسّــد التطبيــق العملــي لفلســفة الوســاطة 
ــن  ــة بي ــة التســوية الودي ــي نشــر ثقاف ــذ تأسيســه ف ــز من ــد أســهم المرك ــة. فق ــة لحــل النزاعــات الاســتثمارية والتجاري كأداة فعال
المســتثمرين والجهــات الحكوميــة، ووفّــر منصــة مؤسســية آمنــة ومحايــدة لتقريــب وجهــات النظــر وتحقيــق حلــول عادلــة تحفــظ 

مصالــح الأطــراف كافــة.

وبصفتــي وســيطًا معتمــدًا لــدى مركــز تســوية منازعــات المســتثمرين، فقــد ســاهمتُ فــي حــل العديــد مــن النزاعــات 
الاســتثمارية والتجاريــة بنجــاح تحــت رعايــة المركــز، ممــا عــزّز الثقــة فــي منــاخ الاســتثمار المصــري، وأكــد أهميــة الوســاطة 

كخيــار اســتراتيجي يــوازن بيــن الكفــاءة الاقتصاديــة والعدالــة التوافقيــة.

الأستاذ/ محمد خضير   
المؤسس والشريك المدير مكتب خضير وشركاه 

محامون ومستشارون قانونيون.
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تأثير العقوبات الاقتصادية على التحكيم واجراءاته
المقدمة:««

التحكيـــم: 

يعــدّ التحكيــم مــن الوســائل الأساســيّة الموازيــة للقضــاء، ويتــمّ بواســطته الفصــل فــي المنازعــات بيــن الأطــراف دون 
اللجــوء إلــى القضــاء إلا اســتثنائياً. يســتند التحكيــم علــى اتفــاق طرفيــن أو أكثــر لفــضّ النزاعــات التــي نشــأت أو ستنشــأ بينهــم 
مــن خــال محكــم أو محكميــن يتــمُّ اختيارهــم وفــق آليــة تتفــق عليهــا أطــراف النــزاع. يســتند التحكيــم علــى توافــق الأطــراف 
المتنازعــة واتفاقهــم علــى اعتمــاد التحكيــم كوســيلة لحــلّ المنازعــات الناشــئة بينهــم، ســواء كانــت ناتجــة عــن علاقــة قانونيّــة أو 

غيــر قانونيّــة. 

الطبيعة القانونيّة للتحكيم: 
إنّ الســند القانونــيّ للتحكيــم هــو العقــد الــذي ينشــأ التحكيــم بموجبــه، وتُنظــم إجراءاتــه وفقــاً للقواعــد المرعيّــة، فمصــدر 
ســلطة المحكميــن يعكــس إرادة أطــراف النــزاع باختيــار هــذا المســار القانونــيّ للنظــر وإنهــاء نزاعهــم وفــق الإجــراءات المتفــق 
عليهــا منــذ بدايــة عمليّــة التحكيــم حتــى نهايتهــا، لذلــك تعتبــر إرادة الأطــراف ســنداً أساســيّا لنظــام التحكيــم القانونــي ومســاره 11. 

العقوبات الاقتصادية، انواعها ومفاعيلها: 
ــدول والمنظمــات  ــى ال ــا، وتُفــرض عل ــي تفرضه ــن الجهــات الت ــى قواني ــة هــي وســائل تســتند إل ــات الاقتصادي العقوب
والهيئــات الاعتباريــة، كمــا الأفــراد الذيــن يشــكلون حســب الجهــة التــي فرضتهــا، تهديــداً لمبــادئ السياســة الخارجيــة والســام 
العالمــي وحقــوق الإنســان ووســائل مكافحــة الجرائــم مثــل الفســاد والإرهــاب، بالإضافــة إلــى جرائم التهــرب الضريبــي والاخلال 
بســامة النظــام المالــي العالمــي. تســتخدم العقوبــات كوســيلة ضغــط بهــدف فــرض تغييــر مســار الأطــراف المســتهدفة مــن خــال 
ــة والتقنيــة والعســكرية. تفــرض هــذه العقوبــات مــن دول كالولايــات المتحــدة الأميركيــة  ــة والمالي تخفيــض قدراتهــا الاقتصادي

وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي، ومــن منظمــات عالميــة، أهمهــا الأمــم المتحــدة.

ــود  ــة وســريان عق ــات تجاري ــة أو بعــد إقامــة علاق ــات التجاري ــدء العملي ــل ب ــات إمــا قب يمكــن أن تُفــرض هــذه العقوب
ملزمــة: 

ــات  ــة العقوب ــر مخالف ــع مخاط ــود م ــي العق ــواردة ف ــدات ال ــاء بالتعه ــارات الوف ــارض اعتب ــد تتع ــة ق ــذه الحال ــي ه ف
ــى  ــات بشــكلٍ عــام، حتــى عل ــة لتطبيــق العقوب ــات المتحــدة التــي تعطــي أولوي ــك الصــادرة عــن الولاي ــة، خاصــةً تل الاقتصادي
ــود. ــا المدرجــة بالعق ــح الخاصــة ومنه ــى المصال ــة عل ــا العام ــاً مصلحته ــة، فتفضــل قانون ــود مبرم ــزام بعق حســاب عــدم الالت

1- قيود على التجارة في البلد المعني:
:) )Trade Restrictions تشمل منع تصدير وشراء البضائع

2- القيود المالية:
:Assets Freeze تجميد الأصول •

ــابات  ــى الحس ــي عل ــكلٍ أساس ــق بش ــه، وتطب ــرف بأصول ــن التص ــب م ــخص المعاق ــة الش ــى إمكاني ــوداً عل ــكل قي تش
المصرفيّــة وتشــمل الودائــع والاســتثمارات.

المحامي/ شهدان جبيلي - قاضٍ سابق

 Member of: Beirut, New York& International
 Bar Associations
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• قيود على التحاويل )Restrictions on transfer( وهي نوعان: 
النوع الأول: يقضي برفض التحاويل لمصلحة الشخص المعاقب.

النوع الثاني: يتضمن حجزاً ومصادرة الأموال المحولة لمصلحة الشخص المعاقب.

• الإيقــاف عــن التعامــل مــع المنظمــات العالميــة )Exclusion from the International Financial System( مثــل 
.SWIFT الأنظمــة الماليــة كـــ

3- قيود على الأشخاص( Travel Ban( يتمثل بمنع السفر إلى البلد المصدر للعقوبات.
تصنيف العقوبات بحسب نطاقها: إنّ لكلّ من العقوبات الاقتصادية نطاقها فيقتضي التمييز بين الآتي:

 :)Comprehensive Sanctions(:1- العقوبات الشاملة

ــد المعنــي بالعقوبــات، باســتثناء مــا يُســمح بــه بموجــب إذنٍ عــامٍ أو خــاص.  تمنــع جميــع أنــواع التعامــل مــع البل
ــا الشــمالية وســوريا. عــادةً  ــا وكوري ــران وكوب ــل إي ــى دول مث ــات عل ــن العقوب ــوع م ــذا الن ــات المتحــدة ه ــدت الولاي اعتم
ــة  ــواد الغذائي ــة بالم ــات المتعلق ــات بموجــب اذن عــام “General License” بعــض العملي ــا تُســتثنى مــن هــذه العقوب م
والأدويــة والخدمــات القانونيــة، ووســائل التواصــل الالكترونــي للحفــاظ علــى ارتبــاط الشــعوب ببعضهــا البعــض وتبــادل 

ــكار والآراء. الأف

 :)Targeted Sanctions( 2- العقوبات المحددة

ــواد  ــع وصــول الم ــى من ــدف بشــكل أساســي إل ــع، وته ــة بالبضائ ــات المتعلق ــد العملي ــادةً حظــر أو تقيي ــاول ع تتن
والتقنيــات المســتخدمة فــي التســليح وفــرض قيــود علــى مــواد أساســية كالنفــط والتــي تــدر مــوارد ماليــة أساســية الــى البلــد 

ــات. او النظــام المشــمول بالعقوب

:)Individual Sanctions or List based( 3- العقوبات على الأشخاص

ــة نظــراً لارتباطهــم  ــراداً وشــخصيات اعتباري ــات أف ــات؛ تطــال هــذه العقوب ــح العقوب ــى لوائ ــة أشــخاص إل  إضاف
بــأي مــن الأعمــال المتعلقــة بالإتجــار بالمخــدرات، القتــل الجماعــي، الإرهــاب، الإتجــار بأســلحة الدمــار الشــامل، الجرائــم 

المنظمــة العابــرة للحــدود، الفســاد، وجرائــم حقــوق الإنســان.

تجــدر الاشــارة انــه بالنســبة إلــى العقوبــات الفرديــة، فإنهــا لا تقتصــر علــى مــن هــم مدرجيــن اســمياً فقــط بــل تشــمل 
ايضــاً كل الاشــخاص المعنوييــن غيــر المدرجيــن علــى لائحــة العقوبــات والذيــن هــم مملوكيــن أو تحــت ســيطرة الشــخص 

.)Ownership & Control( المــدرج

إن مفهوم الملكية والسيطرة: ««

يتضمــن عامــة كل شــخص اعتبــاري مملــوك بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر بنســبة ٥٠٪ او أكثــر مــن الشــخص المدرج. 
لقــد تــم التوســع بمفهــوم الســيطرة لتشــمل اشــخاص لهــم تأثيــر جوهــري علــى الشــركة بقراراتهــا الاساســية، وتطــور مفهــوم 

الســيطرة ليشــمل الســيطرة القانونيــة والســيطرة الفعليــة.
Example »Best practice guidance of 2022 How the power of Defacto exercise a dominant influence 
over a legal person or entity without being the holder of that right»Akin Gump publication on EU 
ownership and control 22 July 2024.

ســارت الولايــات المتحــدة علــى نفــس المســار الاوروبــي بتعريــف مفهــوم الملكيــة والســيطرة بقانــون تبييــض الامــوال 
المحــدث لعــام ٢٠٢٠.

مــع الإشــارة الــى بعــض الاختلافــات مــا بيــن التعريــف الأوروبــي ولتعريــف الأمريكــي بالنســبة لــإدراج علــى لائحــة 
ــة  ــن المتعلق ــة والســيطرة بالنســبة للقواني ــة الأساســية او الســيطرة وتعريــف الملكي ــات تبعــاً لإدراج الشــخص ذات الملكي العقوب

بــالإدراج علــى لائحــة العقوبــات بالتبعيــة مــن جهــة أخــرى والتعريــف بالنســبة لقوانيــن تبييــض الأمــوال.
 OFAC أبقــت العقوبــات الأميركيــة علــى قاعــدة الملكيــة ل ٥٠ بالمئــة او أكثــر بالنســبة للعقوبــات بالتبعيــة، فبحســب
يعتبــر كل شــخص معنــوي مملــوك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنســبة 50 بالمئــة أو أكثــر مــن شــخص أو أكثــر مــدرج علــى 
لائحــة العقوبــات بمثابــة معاقــب بحكــم القانــون وتصبــح أصــول ذلــك الشــخص المعنــوي عرضــة للحجــز فــي الولايــات المتحــدة 

أو لــدى أي شــخص أميركــي أينمــا وجــد، وخــارج هــذه الحالــة لا تكــون العقوبــة آليــة وأتوماتكيــة.  
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ــيطرة  ــوم »الس ــة مفه ــى إضاف ــيطرة ال ــوم الس ــع بمفه ــو التوس ــة ه ــدة القانوني ــوح القاع ــبة لوض ــدي بالنس ــد التح يزي
الفعليــة« )Effective(( أو »الســيطرة الواقعيــة« Defacto Control(( والــذي يختلــف عــن الســيطرة القانونيــة بمعاييرهــا 

ــة. ــة أو الواقعي ــد الســيطرة الفعلي ــي تحدي ــة بعــض الاستنســابية ف ــإدارة المعاقب ــرك ل ــة ويت الموضوعي

:)Sectorial Sanctions( 4- العقوبات القطاعية
ــارف  ــة والمص ــل الطاق ــة مث ــات الحيوي ــن القطاع ــاً م ــتهدف نوع ــي تس ــدودة الت ــات المح ــالات العقوب ــن ح ــي م وه

والتكنولوجيــا، حيــث تســتخدم هــذه الأخيــرة لأغــراض مدنيّــة وماليــة وعســكريّة.

مكانــة العقوبــات الاقتصاديــة فــي عالــم اليــوم: إنّ الســنوات الأخيــرة، خاصــةً منــذ بدايــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة 
ــا  ــث عدده ــن حي ــة م ــات الاقتصادي ــق العقوب ــي تطبي ــم ف ــتوى العال ــى مس ــرة عل ــادة كبي ــم زي ــهد العال ــر 2022، ش ــي فبراي ف
ــة  ــادل ثلاث ــا يع ــي 2022 و2023 م ــي عام ــا فرضــت ف ــة وحده ــدة الأميركي ــات المتح ــة. فالولاي ــا المالي ــا وأحجامه وأنواعه
أضعــاف العقوبــات التــي فرضتهــا خــال العقــد الســابق. يأتــي التركيــز الأكبــر علــى الولايــات المتحــدة لعــدة أســباب، منهــا:

- استعمال العقوبات كأداة للسياسة الخارجية looT yciloP ngieroF((؛
- أهمية الدولار الأمريكي كعملة أساسية للتجارة العالمية؛

ــة )snoitcnaS yradnoceS(، والتــي أعطاهــا  ــات الثانوي ــى فــرض مــا يُعــرف بالعقوب ــات المتحــدة عل ــة الولاي - إمكاني
ــا او  ــرةً بأشــخاصها او بأراضيه ــط مباش ــات لا ترتب ــى أطــراف وعملي ــات عل ــرض عقوب ــة ف ــي، إمكاني المشــرع الأمريك
ــخاص  ــات بأش ــة أو العملي ــراف الأجنبي ــذه الأط ــاط ه ــبب ارتب ــط بس ــن فق ــي ولك ــدولار الأمريك ــا أي ال ــتعمال عملته باس

ــة. ــات الأميركي ــن للعقوب خاضعي

مثلما حدث في الولايات المتحدة شهدت أوروبا أيضاً زيادة كبيرة وغير مسبوقة في العقوبات الاقتصادية بعد بداية الحرب الروسية 
الأوكرانية.

أرقام العقوبات المفروضة على بعض الدول قبل وبعد 22 شباط 2022 )الحرب الروسية الأوكرانية(

Source: Castellum.AI Russia Sanctions Dashboard

الإشكالية المطروحة: ««
ــة  ــة المهم ــات التجاري ــك العلاق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الدولي ــات القانوني ــى العلاق ــرٍ عل ــكلٍ كبي ــات بش ــذه العقوب ــرت ه أث
التــي تخضــع لبنــود تحكيميــة، فتداخلــت العقوبــات الاقتصاديــة مــع التجــارة العالميــة ومــع مــا هــو مشــمولٌ باتفاقيــة التحكيــم، 
ــى  ــاً عل ــة عالمي ــات الاقتصادي ــر العقوب ــذي يطــرح هــو مــدى تأثي ــاره. الســؤال ال ــح التداخــل وآث مــا يســتدعي معالجــة وتوضي
إجــراءات التحكيــم، مــع العلــم بــأن العقوبــات تُعــد هدفــاً متحــركاً لارتباطهــا الوثيــق بالسياســات العالميــة المتغيــرة والنزاعــات 

ــم. ــدة فــي مختلــف أنحــاء العال المتزاي
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الأسباب الموجبة لموضوع الدراسة: إنّ أهمية الموضوع تكمن بالعوامل التالية:««
• الزيادة المتصاعدة للعقوبات الاقتصادية نوعاً وعدداً وبلاداً.

ــد عــدد مراكــز  ــه مــع تزاي ــي اللجــوء إلي ــاد ف ــة والازدي ــي فــي مســائل التجــارة العالمي ــم الدول ــة التحكي ــاع أهمي • ارتف
ــي ومصــر. ــج العرب ــدان الخلي ــي بل ــاً وخاصــةً ف ــم عالمي التحكي

• كثــرة نقــاط الالتقــاء والتحــدي بيــن التحكيــم وإجراءاتــه مــع العقوبــات الاقتصاديــة، مــا يؤثــر جوهريــاً علــى أساســيّات 
وســرعة إجــراءات التحكيــم ووســائل تنفيــذ القــرار التحكيمــي.

كما انّ مواقع التأثير تكمن في عدة حالات اهمها 1&14:««
• إذا كان أحد أطراف التحكيم من جنسيةٍ دولة مشمولة بالعقوبات أو مقيماً فيها.

• إذا كان محكم أو أكثر مقيماً في دولةٍ مشمولة بالعقوبات او مصدرة لها او حاملًا جنسيتها.
• إذا كان أحد الخبراء أو الشهود مواطناً لدولة مشمولة بالعقوبات أو مقيماً فيها.

• إذا كان مقر التحكيم في دولة مشمولة بالعقوبات او دولة فارضة للعقوبات.
• إذا كانت العمليّة موضوع النزاع قد حصلت في دولة مشمولة بالعقوبات.

• إذا كان عقد التحكيم خاضعاً لقانون دولة مشمولة بالعقوبات او مصدرة لها.

)تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات تمثل أبرز حالات التأثير لكنها ليست حصرية(

طريقة المعالجة المعتمدة: ««
ــدة يجــب  ــق مخاطــر جدي ــى خل ــم إل ــة مــع إجــراءات التحكي ــات الاقتصادي ــؤدي تداخــل العقوب ــا ي كمــا ســبق وأوضحن
معالجتهــا بمــا يتناســب مــع القواعــد القانونيــة، خاصــةً تلــك الآمــرة منهــا. تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح ماهيــة العقوبــات 
ــى مســار وإجــراءات  ــي عل ــة، وبالتال ــة العالمي ــى التعامــات التجاري ــد عل ــا المتزاي ــى تأثيره ــة وتســليط الضــوء عل الاقتصادي
التحكيــم. مــع تطــور أنــواع التحكيــم وتعــدد مراكزهــا، فســتركز هــذه الدراســة علــى التحكيــم التجــاري الدولــي، وعلــى القضايــا 
ــة  ــات الاقتصادي ــة العقوب ــبب طبيع ــك بس ــدود )Cross Border( وذل ــرة للح ــات العاب ــة أو المعام ــن دول ــر م ــة بأكث المتعلق
ــى  ــة عل ــات الاقتصادي ــر العقوب ــنتناول تأثي ــبق، س ــا س ــى م ــاءً عل ــدود Extraterritorial Effect( ( بن ــر للح ــا العاب وأثره
إجــراءات التحكيــم، مــع التركيــز أيضــاً علــى كيفيــة صياغــة عقــد التحكيــم بشــكل يســاهم فــي التخفيــف مــن آثــار هــذه العقوبــات 

علــى المســار الطبيعــي للتحكيــم.

II- الطبيعة القانونية للعقوبات الاقتصادية:
عنــد دراســة تأثيــر العقوبــات علــى التحكيــم وإجراءاتــه وتنفيــذ قراراتــه، مــن المفيــد النظــر قبــل التطــرّق إلــى المفاعيــل، 
وبهــدف تحديدهــا، البــدء بإعطــاء الوصــف القانونــي الصحيــح للعقوبــات الاقتصاديــة، أي معرفــة مــا إذا كانــت هــذه القوانيــن 
تتســم بطابــع الانتظــام العــام، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاختلافــات بالقوانيــن المعمــول بهــا فــي كل بلــد والمحــددة 

لمفهــوم الانتظــام العــام.

إن مبــدأ الانتظــام العــام )Public order( مفهــوم أساســي فــي القانــون الوطنــي والدولــي، يشــير إلــى مجموعــة مــن 
القواعــد والمبــادئ الأساســية والقيــم الجوهريــة التــي تدعــم وتنظــم المجتمــع وســامته، وتســعى للحفــاظ علــى النظــام الاقتصــادي 
والإنســاني والأخلاقــي والســام المجتمعــي وحقــوق الإنســان 15 قواعــد الانتظــام العــام هــي قواعــد آمــرة، فــا يمكــن تجاوزهــا 

أو تعديلهــا عــن طريــق الاتفاقــات الخاصــة والعقــود بيــن الأفــراد. 

نصت المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يلي:««
»إن قانــون العقــود خاضــع لمبــدأ حريــة التعاقــد، حيــث يمكــن للأفــراد ترتيــب علاقاتهــم القانونيــة كمــا يشــاؤون بشــرط 

أن يراعــوا مقتضيــات النظــام العــام والآداب العامــة والأحــكام التــي لهــا صفــة إلزاميــة.«

كمــا نصــت المــادة السادســة مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى أنــه »لا يمكــن مخالفــة القوانيــن التــي تهــم النظــام العــام 
والآداب العامــة بواســطة اتفاقيــات خاصة.«

ــة  ــات الإقليمي ــدة والكيان ــم المتح ــل الأم ــة مث ــات العالمي ــدول والمنظم ــد ال ــاً لقواع ــة ووفق ــات الاقتصادي ــا أن العقوب بم
كالاتحــاد الأوروبــي، تهــدف إلــى حمايــة القيــم الإنســانية وتعزيــز الســلم والحــد مــن الجرائــم الجماعيــة العابــرة للحــدود، فإنهــا 
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تُعتبــر جــزءاً مــن عناصــر النظــام العــام. فــا يمكــن تجاوزهــا أو تعديلهــا بواســطة العقــود، وينطبــق هــذا علــى عقــود التحكيــم 
وإجراءاتهــا وقراراتهــا.

ــم  ــذ حك ــض تنفي ــن رف ــه يمك ــى أن ــة، عل ــكام التحكيمي ــذ الأح ــم تنفي ــي تنظ ــام 1958، الت ــورك لع ــة نيوي ــص اتفاقي تن
ــد ب(. ــرة 2، البن ــادة 7، الفق ــذ )الم ــا التنفي ــب فيه ــي يُطل ــة الت ــام للدول ــام الع ــع النظ ــارض م ــي إذا كان يتع ــي أجنب تحكيم

إن العلاقــة بيــن الطبيعــة القانونيــة لقوانيــن العقوبــات والتحكيــم، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات وتنفيــذ الأحــكام، تســتدعي 
مــن الهيئــات التحكيميــة وأطرافهــا أخذهــا بعيــن الاعتبــار. يجــب معالجــة أي تناقــض أو تحــدي بيــن المســار العــادي للتحكيــم 
وقوانيــن العقوبــات المتداخلــة بشــكل يتماشــى مــع القواعــد القانونيــة وخاصــة القواعــد الآمــرة، لهــذا يتعيــن اللجــوء إلــى الجهــات 

القانونيــة المتخصصــة فــي التحكيــم وقوانيــن العقوبــات مــع مراعــاة اختلافاتهــا وتشــابهها.

ــم  ــراءات التحكي ــروراً بإج ــد، م ــي العق ــم ف ــد التحكي ــة بن ــة صياغ ــذ مرحل ــة من ــرة القانوني ــر الخب ــد أن تتوف ــن المفي م
ووصــولًا إلــى تنفيــذ القــرار التحكيمــي. هــذا قــد لا يعالــج المخاطــر تمامــاً، لكنــه يســاهم فــي تحســين التعامــل معهــا ويقلــل مــن 

أعبائهــا.

ااا- تأثير العقوبات الاقتصادية على التحكيم:

تأثير العقوبات الاقتصادية على مقرّ التحكيم: ««
ــم. بغــض  ــام التحكي ــث يق ــيّ حي ــكان الجغراف ــم والم ــيّ للتحكي ــز القانون ــن المرك ــرق بي ــى الف تقتضــي الإشــارة أولًا إل
النظــر عــن التفريــق القانونــي بيــن الحالتيــن تظــل العقوبــات مؤثــرة فــي الحالتيــن ومنهــا حــالات اللجــوء إلــى القضــاء فــي الدولــة 

المعنيــة، ســواء كان ذلــك لطلــب اتخــاذ إجــراءات معينــة أو طلــب إلغــاء إجــراء تحكيمــي متعلــق بالعقوبــات.

تأثير العقوبات الاقتصادية على مؤسسة التحكيم: ««
ــوع  ــث العــدد والن ــات مــن حي ــد بشــكل ملحــوظ مــع تصاعــد العقوب ــم المؤسســاتي يتزاي ــى التحكي ــات عل ــر العقوب تأثي
ــي ظــل  ــه كوســيلة لفــض النزاعــات. ف ــاد اللجــوء الي ــم المؤسســاتي وبازدي ــي التحكي ــن ف ــدد المعنيي ــع تع ــة وم ــدان المعني والبل
التجــارة العالميــة المتناميــة والحاجــة الــى اللجــوء للمصــارف المراســلة العالميــة فــي اعتماداتهــا وتحاويلهــا، أصبــح هنــاك اتجــاه 
متزايــد لتطبيــق العقوبــات عبــر الحــدود وخــارج نطــاق الدولــة التــي أصدرتهــا. وهــذا يظهــر بشــكل خــاص فــي العقوبــات التــي 

تفرضهــا الولايــات المتحــدة، حيــث تســتخدمها كوســيلة لدعــم سياســتها الخارجيــة.

بــادرت المؤسســات التحكيميــة الرائــدة إلــى تطويــر قواعدهــا الداخليــة للتعامــل مــع آثــار العقوبات بشــكل فعال ومناســب. 
منــح مركــز لنــدن للتحكيــم الدولــي نفســه، مــن خــال نظامــه الداخلــي، الحــق فــي أن يكــون عنصــراً أساســياً فــي العلاقــة التعاقديــة 
مــع المحكميــن، بحيــث لا تُســتكمل إجــراءات التحكيــم بحســب نظامــه إلا إذا كانــت متوافقــة مــع قوانيــن العقوبــات الســارية، وقــد 

أصــدرت إدارة المركــز توجيهــات ملزمــة تحــدد كيفيــة تطبيــق هــذه القوانيــن علــى إجــراءات التحكيم.

كمــا أن مركــز هونــغ كونــغ للتحكيــم الدولــي يعتمــد سياســة صارمــة تلتــزم بقوانيــن العقوبــات الســارية، والتــي تنطبــق 
علــى جميــع جوانــب إجــراءات التحكيــم. تشــمل هــذه الالتزامــات الأطــراف فــي التحكيــم، والمحكميــن، والمحاميــن، والشــهود، 
ــة وســائر العمــات  ــات الأمريكي ــة العقوب ــي حال ــدولار ف ــة بال ــك المتعلق ــا، خاصــة تل ــع أنواعه ــة بجمي ــات المالي ــك العملي وكذل

بالنســبة للعقوبــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة.

اعتمد مركز التحكيم لدى غرفة التجارة العالمية ICC International Court of Arbitration بعض ««
المبادئ المتعلقة بالعقوبات ومنها14 :

1-المســاواة بيــن جميــع الأطــراف المعنييــن بالتحكيــم بغــض النظــر عــن جنســيتهم مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة تطبيــق 
قوانيــن العقوبــات حســب الحالــة المعروضــة.

2-إن إدراج اســم أحــد الأطــراف علــى لائحــة العقوبــات لا يمنــع هــذا الطــرف مــن طلــب مباشــرة إجــراءات التحكيــم مــع التــزام 
المركــز بضــرورة تطبيــق قوانيــن العقوبــات حســب وقائــع الحالــة المعروضة.

3-حــرص مؤسســة التحكيــم وعنــد الاقتضــاء ألا تتلقــى أو تؤمــن دفــع أي مبلــغ مالــي إلا بــإذن مــن الجهــات الرســمية المختصــة 
وإجــاء الأمــر مســبقا مــع البنــوك المراســلة المعنيــة بشــكل يتناســب مــع القواعــد القانونيــة وحســن إدارة المخاطــر.

عــاوة علــى ذلــك، تتوســع المؤسســات المصرفيــة العالميــة فــي سياســاتها الداخليــة بشــأن العقوبــات لتشــمل نطاقــاً أوســع 
ــر  ــر المؤسســاتي، حيــث يوف ــم غي ــة بالتحكي ــاً مقارن ــر تفضي ــم المؤسســاتي أكث ــح التحكي ــا، يصب ــي. مــن هن ــع القانون مــن المن

التحكيــم المؤسســاتي إشــرافاً وامتثــالًا أفضــل لقوانيــن العقوبــات.
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نظــراً لوعــي المؤسســات التحكيميــة العالميــة بتصاعــد أهميــة العقوبــات الاقتصاديــة وتأثيرهــا علــى إجــراءات التحكيــم 
وأطرافــه ونفــاذة، أصبحــت هــذه المؤسســات تطلــب قبــل الموافقــة علــى إجــراءات التحكيــم معلومــات أساســية تتعلــق بالأطــراف 

وعملياتهــم التجاريــة والمعامــات الماليــة وطــرق التحويــات ولتبيــان أي عناصــر قــد تكــون متعلقــة بالعقوبــات.

لتحديد العناصر التي تتداخل فيها العقوبات مع التحكيم، ومن ثم التعامل معها بفعالية، فمن الضروري اتخاذ ««
الخطوات التالية:

أولًا: عدم المضي قدماً في إجراءات التحكيم إذا كانت غير متوافقة مع قوانين العقوبات.
ثانياً: إجراء التعديلات اللازمة.

ــمية  ــات الرس ــن الجه ــة م ــة المطلوب ــص الخاص ــى التراخي ــول عل ــة او الحص ــة المتاح ــص العام ــتخدام التراخي ــاً: اس ثالث
ــة. ــدان المعني ــي البل المختصــة ف

ــة  ــلة المعني ــارف المراس ــع المص ــر م ــح الأم ــم توضي ــار التحكي ــي إط ــات ف ــن العقوب ــع قواني ــل م ــب التعام ــاً: يتطل رابع
بالتحويــات لتتــم العمليــات الماليــة المصرفيــة بســرعة وفعاليــة ومراعيــة لسياســات تلــك المصــارف.

 )General License( إن الالتــزام بقوانيــن العقوبــات ضمــن إطــار التحكيــم يتطلــب الانتبــاه إلــى التراخيــص العامــة
والخاصــة )Specific License ( اللازمــة لضمــان ســير التحكيــم بمــا يتماشــى مــع تلــك القوانيــن. هــذه التراخيــص، ســواء 

كانــت عامــة أو خاصــة، توفــر إذنــاً للتعامــل مــع العمليــات المشــمولة بالعقوبــات بطــرق تتماشــى مــع القوانيــن.

»»:)General License( الترخيص العام
ــاً لشــروط محــددة  ــة وفق ــات معين ــى عملي ــة عل ــى نصــوص قانوني ــة مســبقة تســتند إل التراخيــص العامــة تشــكل موافق
وفتــرة زمنيــة معينــة، دون الحاجــة إلــى تقديــم طلبــات إضافيــة. هــذه التراخيــص تُنشــر علــى مواقــع مثــل مكتــب مراقبــة الأصــول 

الأجنبيــة OFAC وتكــون متاحــة للجميــع للاطــاع علــى مضمونهــا.

ــا  ــة وبريطاني ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــة الرئيســية مث ــات العقابي ــا الجه ــي تفرضه ــة الت ــص العام تشــمل التراخي
ــائل  ــة، ووس ــة، والأدوي ــواد الغذائي ــانية، والم ــاعدات الإنس ــا المس ــالات، منه ــن المج ــة م ــة حيوي ــي مجموع ــاد الأوروب والاتح

ــة. ــكار ونشــر الديمقراطي ــادل الأف ــز تب ــى تعزي ــي تهــدف إل ــة الت التواصــل الفردي

»»:)Specific License( الترخيص الخاص
الترخيــص الخــاص يغطــي مــا لا تشــملُه التراخيــص العامــة، حيــث يســتهدف أشــخاصاً أو عمليــات معينــة. للحصــول 
علــى هــذا الترخيــص، يتعيــن تقديــم طلــب مســبق إلــى الجهــة المختصــة بتنفيــذ العقوبــات، مثــل مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة 
فــي الولايــات المتحــدة أو الهيئــات المعنيــة فــي بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي. يُمنــح هــذا الترخيــص بنــاءً علــى موافقــة خطيــة 
ــه ومــن هــو  ــة علي ــا تمــت الموافق ــه، وينحصــر هــذا الترخيــص بم ــه وشــروطه ومدت ــي تحــدد نطاق ــة الرســمية، الت مــن الجه

مشــمولٌ بالترخيــص فقــط. ســنناقش لاحقــاً أهميــة هــذه التراخيــص فــي ســياق التحكيــم وأطرافــه والمعنييــن بــه.

تأثير العقوبات الاقتصادية على أطراف النزاع أو أحدهم: ««
إن الاجــراءات الناتجــة عــن مخالفــة قوانيــن العقوبــات تكــون عــادة صارمــة، وقــد تــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة علــى 
الأفــراد والشــركات. تشــمل هــذه العقوبــات تأثيــرات ســلبية علــى الأشــخاص والأمــوال، مثــل منــع الأفــراد مــن الســفر إلــى بلــدان 

معينــة. عــادةً مــا تُنشــر العقوبــات علنيــاً، مــا ينعكــس ســلباً علــى ســمعة الأفــراد وأعمالهــم وعلاقاتهــم المصرفيــة.

تزايــد الوعــي بتلــك التداعيــات الســلبية، خاصــة فــي ظــل تأثيــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وبعــد فــرض عقوبــات 
علــى روســيا مــن قبــل دول مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي وكنــدا وأســتراليا، مــا أدى إلــى اهتمــام متزايــد 

بموضــوع العقوبــات مــن قبــل الأفــراد المعنييــن بالتحكيــم.

ــة  ــرارات المصــارف العالمي ــك ق ــي ذل ــا ف ــات هــذه بم ــن العقوب ــال بقواني ــى الامتث ــة حرصهــا عل أظهــرت المؤسســات التحكيمي
وأنظمــة الدفــع مثــل SWIFT. أصبــح الالتــزام بالعقوبــات أمــراً واقعــاً يؤثــر علــى جميــع الأطــراف المعنيــة بالتحكيــم، وفقــاً لأدوارهــم 
المختلفــة. يتفــاوت هــذا التأثيــر علــى أطــراف النــزاع، ســواء كان علــى أحدهــم أو كلاهمــا، كمــا يؤثــر أيضــاً علــى جميــع المعنييــن بالتحكيــم 

إذا تــم فــرض العقوبــات قبــل بــدء إجــراءات التحكيــم، أو أثناهــا، أو عنــد تنفيــذ القــرار التحكيمــي.

ان أطــراف التحكيــم هــم أصحــاب الحــق المتنــازع عليــه والتأثيــر عليهــم متعــدد وقــد يكــون مباشــر أو غيــر مباشــر، 
أساســي أو ثانــوي. لا يقتصــر التأثيــر علــى حالــة ادراج أحدهــم بــل ينســحب الــى أي تأثيــر علــى إجــراءات التحكيــم، المؤسســة 

التحكيميــة وكل شــخص معنــي بالتحكيــم مــن محكــم، الــى محــام، شــاهد وخبيــر.
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تنســحب أيضــاً حــالات التأثيــر علــى الأطــراف عندمــا يتأثــر البلــد التابــع لــه، اقامــة أو جنســية أو علــى شــمول العقوبــات 
للعمليــات التجاريــة موضــوع النزاع.

ــن صــدور  ــا لحي ــم أو بالســير به ــل يؤخــر المباشــرة بإجــراءات التحكي ــكل عام ــر ب ــم بالخلاصــة تتأث أطــراف التحكي
ــن هــذه الدراســة. ــا هــو مفصــل بمت ــاذة كم ــرار التحكيمــي ونف الق

إن الالتــزام بالعقوبــات يتــرك أثــره علــى كافــة إجــراءات التحكيــم. إذا كانــت العقوبــات مفروضــة علــى أحــد الأطــراف، 
 Ownership &( فــإن تأثيرهــا يمتــد أيضــاً إلــى الأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن يمتلكهــم أو يســيطر عليهــم الطــرف المعاقــب
Control(. هنــا، يدخــل مفهــوم »الملكيــة والســيطرة« فــي الصــدارة، حيــث يُســتخدم لتحديــد مــدى ســيطرة شــخص أو كيــان 

علــى شــركة أو مؤسســة معينــة، اســتناداً إلــى معاييــر قانونيــة واضحــة، كمــا ذكرنــا آنفــاً.

ما هو دور المحامي فيما خص تعامله مع الأطراف الخاضعين للعقوبات؟««
يجــب أن يكــون محامــو الأطــراف أو المعنييــن بالتحكيــم علــى درايــة شــاملة بآثــار العقوبــات، خاصــة المفروضــة مــن 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا والأمــم المتحــدة. الأفــراد المدرجــون علــى لوائــح العقوبــات يُحظــر التعامــل معهــم، وتصبــح أصولهــم 
عرضــة للتجميــد، بالإضافــة إلــى منعهــم مــن الســفر إلــى الــدول التــي تفــرض العقوبــات. هــذا الأمــر يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
ســير إجــراءات التحكيــم ويعــوق مشــاركة الأطــراف المتأثــرة، مــا يتطلــب مــن المحاميــن اتبــاع اســتراتيجيات قانونيــة متخصصــة 

لمعالجــة هــذه القضايــا.

تأثيــر العقوبــات الاقتصاديــة علــى محامــي الأطــراف الخاضعيــن للعقوبــات: بعــد توضيــح طبيعــة قوانيــن العقوبــات 
ــم تمثيــل  ــى المحامــي تقدي ــاً. يجــب عل ــم، يُصبــح دور المحامــي المختــص محوري ــى إجــراءات التحكي وتأثيرهــا الجوهــري عل
قانونــي ســليم، مــع تقديــم مشــورة دقيقــة تتعلــق بالعلاقــة مــع العميــل، مــع وضــع مصالــح العميــل فــوق أي اعتبــارات شــخصية، 

حتــى فــي حــال تأثــره شــخصياً بالعقوبــات.

ــي كلا  ــة ف ــرة قانوني ــك خب ــه أن يمتل ــى المحامــي أو فريق ــات، يتوجــب عل ــن العقوب ــم مــع قواني ــا يتداخــل التحكي عندم
ــرة  ــة متأث ــاة عالمي ــي شــركة محام ــا، أو يعمــل ف ــاً فيه ــات، أو مقيم ــة تفــرض العقوب ــاً لدول ــن. إذا كان المحامــي مواطن المجالي
ــر،  ــد تتأث ــه ق ــن المحامــي وعميل ــة بي ــإن العلاق ــات، ف ــة صارمــة لإدارة مخاطــر العقوب ــات أو تخضــع لسياســات داخلي بالعقوب

ــل. ــل لضمــان الشــفافية واســتمرارية حســن التمثي ــى المحامــي الإفصــاح عــن هــذه المســائل للعمي ويجــب عل

»» Sanctions عند تقديم المشورة القانونية والبدائل، ينبغي على المحامي التنبه إلى مسألة التهرب من العقوبات
 :))Evasion

تعتبــر الأعمــال المقصــودة التــي تهــدف إلــى التهــرب مــن العقوبــات ســلوكاً محظــوراً، حيــث يُســعى مــن خلالهــا لتجنــب 
القوانيــن والنتائــج الناتجــة عنهــا، مثــل تغييــر مــكان الدفــع أو اســتبدال العملــة المســتخدمة بأصــول افتراضيــة، لغــرض التهــرب 
مــن تطبيــق العقوبــات. يجــب الاســتعانة بالخبــرات القانونيــة اللازمــة لتوضيــح مــا هــو ممنــوع ومــا هــو مســموح، والتحقــق ممــا 
إذا كان الأمــر يتطلــب ترخيصــاً لمتابعــة العمــل وتحصيــل الأتعــاب. يجــب التفريــق بيــن حــالات قبــول المحامــي للعمــل القانونــي 
لعميلــه والتــي تُعتبــر مقبولــة عندمــا يكــون اتجــاه المحامــي نحــو الالتــزام بالقوانيــن المعمــول بهــا، وليــس التهــرب مــن تطبيقهــا، 

مــا يتيــح لــه اســتخدام »الترخيــص العــام« لقبــض أتعابــه.

»» :)Secondary Sanctions( ماذا عن العقوبات الثانوية
تُعــدّ العقوبــات الثانويــة مفهومــاً أساســياً وخاصــةً فــي قانــون العقوبــات الأمريكــي. وفقــاً لهــذا المفهــوم، يمكــن للســلطات 
الأمريكيــة فــرض عقوبــات علــى أشــخاص غيــر أمريكييــن إذا قدمــوا دعمــاً جوهريــاً لأشــخاص مدرجيــن علــى لوائــح العقوبــات، 
أو قامــوا بعمليــات تخالــف قوانيــن العقوبــات الأمريكيــة، حتــى وإن كانــت هــذه العمليــات أو العلاقــات لا ترتبــط بشــكل مباشــر 
 SDN بالولايــات المتحــدة أو بمواطنيهــا أو أشــخاصها أو عملاتهــا. وبنــاءً علــى هــذا، تُــدرج أســماء مــن دول مختلفــة علــى قوائــم

)قائمــة الأشــخاص المحظورين(.

 Strict Liability( يجــدر بالذكــر أن نظــام العقوبــات فــي الولايــات المتحــدة يعتمــد علــى مبــدأ المســؤولية الصارمــة
ــة  ــود التحكيمي ــة صياغــة البن ــى أهمي Regime( حيــث يمكــن تطبيقــه ســواء كان الانتهــاك ناتجــاً عــن قصــد أو إهمــال. تتجل
بشــكل دقيــق لتوفيــر بدائــل للتعامــل مــع احتمــال وقــوع العقوبــات. هــذه الصياغــة تمنــح مرونــة قانونيــة أكبــر فــي إيجــاد حلــول 
تتعلــق بمــكان التحكيــم، والأشــخاص المعنييــن، والوســائل الماليــة المســتخدمة. يُفضــل أن تكــون هــذه البدائــل منصوصــاً عليهــا 

فــي عقــود مســبقة قبــل فــرض العقوبــات.
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تأثير العقوبات الاقتصادية على المحكمين:««
 المحكمــون ملزمــون بالامتثــال لمجموعــة مــن المبــادئ الأساســية تشــمل الحياديــة والاســتقلالية 18 والخبــرة وعــدم 
تضــارب المصالــح. عندمــا تتعــارض أي مــن هــذه المبــادئ مــع قوانيــن العقوبــات، يجــب علــى المحكــم أو هيئــة التحكيــم الامتنــاع 
عــن قبــول المهمــة إذا لــم تبــدأ بعــد، أو التوقــف عــن متابعــة إجــراءات التحكيــم إلــى أن يتــم التوصــل إلــى بدائــل قانونيــة. تشــمل 
هــذه البدائــل إمكانيــة الحصــول علــى تراخيــص خاصــة تتيــح قبــول المهمــة بشــروط معينــة، أو الاســتفادة مــن التراخيــص العامة. 
ــات دون  ــن العقوب ــزام بقواني ــه لضمــان الالت ــم التوجي ــي تقدي ــاً ف ــة دوراً حيوي ــم العالمي يمكــن أن تلعــب مراكــز التحكي

ــة. ــة التحكيمي ــات الهيئ الإخــال بواجب
ــوري  ــح الإفصــاح الف ــاده، يصب ــتقلاليته أو حي ــى اس ــر عل ــن أن يؤث ــم بوجــود أي ظــرف يمك ــال شــعر المحك ــي ح ف
للأطــراف أمــراً ملزمــاً، وذلــك وفقــاً للقوانيــن المعنيــة، مثــل المــادة 16 مــن نظــام التحكيــم الســعودي )الصــادر بالمرســوم الملكــي 
قــم م/34 لعــام 1433هـــ ـ )2012م(( التــي تلــزم المحكــم بالإفصــاح عــن أي ظــروف قــد تؤثــر علــى حيــاده أو اســتقلاليته فــور 
ــذ  ــب الإفصــاح من ــي تتطل ــم، الت ــم 6 لســنة 2018 بشــأن التحكي ــي رق ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــادة 14 م ــا، أو الم ــه به علم

التعييــن وطــوال فتــرة التحكيــم. عــدم الإفصــاح قــد يــؤدي إلــى اســتبعاد المحكــم وفقــاً للمــادة 15 مــن كلا القانونيــن.
يتأثــر المحكــم بالعقوبــات كمــا يتأثــر المحامــي، خاصــة إذا كان مــن مواطنــي الــدول المعاقبــة أو مقيمــاً فيهــا أو تلــك التــي 
تخضــع العقوبــات. يطــرح ذلــك تســاؤلات حــول إمكانيــة قبــول المحكــم للمهمــة أو ضــرورة اعتــذاره عنهــا. فــي جميــع الأحــوال، 
يجــب علــى المحكــم الإفصــاح الكامــل للأطــراف عــن أي عوامــل تربطــه بالعقوبــات المفروضــة، والنظــر فــي إمكانيــة اســتخدام 

تراخيــص عامــة أو خاصــة لمواصلــة المهمــة أو لتلقــي الأتعــاب.
فــي الســياق الأوروبــي، تــم وضــع اســتثناءات تتعلــق بالمحكميــن مشــابهة لتلــك الممنوحــة للمحاميــن، بينمــا لا تــزال 
الولايــات المتحــدة غيــر حاســمة فــي هــذا الصــدد، مــا يجعــل فــي كثيــر مــن الحــالات الحاجــة إلــى الحصــول علــى ترخيــص 
خــاص أو الاعتــذار عــن المهمــة أمــراً ضروريــاً. لــذا، تؤكــد الحاجــة علــى أهميــة صياغــة البنــود التحكيميــة بشــكل جيــد، بحيــث 

تُنظــم حــالات تعييــن المحكميــن وتتيــح إمكانيــة تعييــن محكــم بديــل فــي حــال تعــذر اســتمرار المحكــم الأساســي.

تأثير العقوبات الاقتصادية على الأشخاص الآخرين من خبراء وشهود ومترجمين:««
ــراء  ــك الخب ــي ذل ــا ف ــن، بم ــة المعنيي ــات بالنســبة لكاف ــن العقوب ــال لقواني ــدأ الأساســي هــو ضــرورة الامتث  يظــل المب
والشــهود والمترجميــن. ورغــم أن اســتبدال الخبــراء والمترجميــن لا يشــكل عــادة عقبــة كبيــرة، فــإن الوضــع يختلــف مــع الشــهود 
ــول  ــي الحل ــة، يجــب النظــر ف ــذه الحال ــي ه ــة. ف ــراءات التحكيمي ــرة للإج ــة كبي ــهادتهم ذات أهمي ــون ش ــث تك ــيين، حي الأساس

ــة التحكيميــة بشــأن أهميــة الشــهادة. المناســبة بالتعــاون مــع الخبــراء القانونييــن وأخــذ رأي الهيئ
ــى  ــول عل ــة للحص ــلطات المعني ــع الس ــل م ــراف بالتواص ــاعدة الأط ــي مس ــة دوراً ف ــات التحكيمي ــب المؤسس ــد تلع ق
التراخيــص اللازمــة، ســواء لأداء الشــهود مهامهــم أو لتســهيل دفــع الأتعــاب. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمؤسســات التحكيميــة 

أن تســهم فــي تســهيل الإجــراءات المتعلقــة بدفــع الأتعــاب مــن خــال علاقاتهــا الجيــدة مــع البنــوك المراســلة المعنيــة.

تأثير العقوبات الاقتصادية على صياغة بنود التحكيم: ««
ــد صياغــة  ــار عن ــن الاعتب ــم بعي ــة والتحكي ــات الاقتصادي ــن العقوب ــد بي ــن أخــذ التداخــل المتزاي ــى المحامي يتوجــب عل
بنــد التحكيــم فــي العقــود. ينبغــي أن تُصــاغ بنــود التحكيــم بطريقــة تأخــذ فــي الاعتبــار حــالات التنــازع بيــن قوانيــن العقوبــات 
مــن جهــة وإجــراءات التحكيــم وأطرافــه مــن جهــة أخــرى، وتضــع أسســاً لتخفيــف النزاعــات والتعامــل معهــا بفعاليــة. إن عــدم 
الانتبــاه إلــى هــذا التداخــل قــد يــؤدي إلــى مشــكلات أساســية فــي العلاقــات التعاقديــة، حيــث قامــت بعــض الشــركات بالتوقــف 

عــن تنفيــذ التزاماتهــا بســبب اعتبارهــا أن مخاطــر مخالفــة العقوبــات تفــوق مخاطــر الالتــزام بالبنــود العقديــة.
ــزم  ــي تل ــدة الت ــات المتح ــل الولاي ــة مث ــي الأنظم ــة ف ــة، وخاص ــن العقابي ــة للقواني ــة الصارم ــة القانوني ــراً للطبيع نظ
ــل،  ــة. بالمقاب ــات إضافي ــإن هــذا الأمــر يفــرض تحدي ــة ســابقة، ف ــات تعاقدي ــى مــع وجــود علاق ــات حت ــال للعقوب ــاً بالامتث أحيان
كانــت القوانيــن العقابيــة فــي الــدول الأوروبيــة أكثــر ملاءمــة للعقــود التجاريــة المبرمــة مســبقاً. هنــاك اختلافــات واضحــة بيــن 
المدرســة الأوروبيــة، والمدرســة الأمريكيــة، وقــد شــهدنا تقاربــاً بيــن هاتيــن المدرســتين مــع انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة 

والعقوبــات المفروضــة علــى روســيا.
عنــد النظــر فــي العلاقــة التعاقديــة وأثــر العقوبــات الجديــدة علــى نشــوء العقــد، يقــوم الأطــراف ومحاموهــم بدراســة 
ــاً عــن بنــود قــد تعفيهــم مــن بعــض الالتزامــات العقديــة أو تبــرر وقــف تنفيذهــا. ينبغــي أن نولــي اهتمامــاً خاصــاً  العقــود بحث
للبنــود المتعلقــة بـــ “القــوة القاهــرة« التــي فتــؤدي إلــى عــدم إنفــاذ العقــد فــي ظــل العقوبــات الجديــدة. مــن الضــروري الاســتعانة 
بالخبــرة القانونيــة لتفــادي هــذه الإشــكالات قبــل حدوثهــا. بعــض العقــود تنــص علــى العقوبــات الاقتصاديــة كحالــة مــن حــالات 

القــوة القاهــرة، مــا يبــرز أهميــة القانــون الواجــب التطبيــق ودوره فــي تفســير هــذه المفاهيــم القانونيــة.
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يمكــن التوســع بالعقــد بشــموله البنــد المتعلــق بالقــوة القاهــرة فــي حــالات العقوبــات الاقتصاديــة اســتنادا إلــى مبــدأ حريــة 
التعاقــد علــى ان تراعــي شــمولية الصياغــة قواعــد عــدم الإعفــاء مــن المســؤولية حســب القواعــد المرعيــة الاجــراء بالقانــون 
ــة  ــود العقدي ــى البن ــذي يرع ــاء ال ــار الفرق ــن خي ــياً م ــراً أساس ــكل عنص ــار يش ــون المخت ــذا القان ــراف, وه ــن الأط ــار م المخت
ــة  ــم يعــد وســيلة وقائي ــد التحكي ــاء صياغــة بن ــة أثن ــرة القانوني ــإن وجــود الخب ــك ف فيفســرها، يكملهــا ويضــع ضوابطهــا 16 لذل

حيويــة، تســهم فــي معالجــة المشــكلات التــي قــد تنشــأ نتيجــة تعــارض التحكيــم مــع العقوبــات الاقتصاديــة.

فأين تكمن أهمية صياغة البنود التحكيمية في مواجهة العقوبات الاقتصادية؟««
ــات كظاهــرة  ــد العقوب ــل للمســائل المســتجدة. مــع تزاي ــول وبدائ ــم حل ــي تقدي ــة ف ــد التحكيمــي حيوي تظــل صياغــة البن
متوقعــة، يصبــح مــن الضــروري معالجتهــا مــن خــال نظــام المؤسســة التحكيميــة وصياغــة البنــود التحكيميــة بشــكل يتضمــن:

1.آليــة البدائــل للأشــخاص المعنييــن: وضــع آليــة للتعامــل مــع أي شــخص قــد يتأثــر بالعقوبــات، بمــا فــي ذلــك خيــارات بديلــة 
للخبــراء والشــهود والمترجميــن.

2.اســتخدام منصــات الاتصــالات والفيديــو: اعتمــاد وســائل التواصــل الحديثــة لضمــان اســتمرارية الإجــراءات التحكيميــة عندما 
تكــون القيــود المفروضــة علــى التنقــل أو الســفر قائمــة.

3.طلــب التراخيــص اللازمــة: ضمــان حصــول الأطــراف المعنيــة علــى التراخيــص القانونيــة اللازمــة لتأديــة مهامهــم أو دفــع 
أتعابهــم، وفقــاً لمــا هــو قانونــي أو مرخــص.

4.الالتزام بالمعايير القانونية: التأكد من عدم اعتماد أي بدائل أو حلول غير قانونية أو غير مرخصة.

5.تختلــف طــرق المعالجــة بنــاءً علــى مــا إذا كان الشــخص مســتهدفاً شــخصياً بإدراجــه فــي لوائــح العقوبــات، أو إذا كان التأثيــر مرتبطــاً 
بجنســيته أو محــل إقامتــه أو مــكان عملــه.

6. تأثيــر العقوبــات الاقتصاديــة علــى تنفيــذ الأحــكام: تؤثــر السياســة العامــة علــى إمكانيــة إلغــاء وتنفيــذ الأحــكام، فبموجــب 
اتفاقيــة نيويــورك، يمكــن رفــض الاعتــراف وتنفيــذ حكــم التحكيــم إذا كان يتعــارض مــع السياســة العامــة للدولــة التــي يُطلــب 
ــل  ــن قب ــم م ــاء الحك ــة إلغ ــى إمكاني ــي عل ــيترال النموذج ــون الأونس ــن قان ــادة 43)2()ب( م ــص الم ــا تن ــذ. كم ــا التنفي فيه

المحكمــة فــي مقــر التحكيــم إذا كان يتعــارض مــع السياســة العامــة 71. 
يمكــن أيضــاً رفــض تنفيــذ الحكــم إذا كان موضــوع النــزاع غيــر قابــل للتحكيــم أو إذا كان الحكــم يتعــارض مــع السياســة 
العامــة، وفقــاً لقوانيــن مقــر التحكيــم أو قانــون المــكان الــذي يُطلــب فيــه ال تنفيــذ11. لذلــك، يجــب علــى المدعــي تحليــل القوانيــن 

فــي كل مــن مقــر التحكيــم والمــكان الــذي يُطلــب فيــه التنفيــذ قبــل بــدء التحكيــم المتعلــق بالعقوبــات.

تأثير العقوبات الاقتصادية على الوساطة: ««
ــة لحــل النزاعــات  ــة قانوني ــم هــو عملي ــم والوســاطة، حيــث إن التحكي ــن التحكي ــى الرغــم مــن الفــرق الأساســي بي عل
تتفــق فيهــا الأطــراف المتنازعــة علــى إحالــة نزاعهــم إلــى محكــم أو هيئــة تحكيــم مســتقلة، تصبــح إجــراءات التحكيــم، كالأحــكام، 
ملزمــة لأطــراف النــزاع ولهــا قــوة نفــاذ مشــابهة للأحــكام القضائيــة. فــي المقابــل، الوســاطة هــي عمليــة اختياريــة غيــر ملزمــة، 
حيــث تتفــق أطــراف النــزاع علــى إحالــة الأمــر إلــى وســيط محايــد لمســاعدتهم فــي الوصــول إلــى اتفاقيــة تســوية. ولا تبــدأ صفــة 

الإلــزام إلا مــن تاريــخ إبــرام عقــد التســوية.
ــم ســارياً أيضــاً فــي مجــال الوســاطة. مــن المهــم أن تكــون إجــراءات  ــى التحكي ــات عل ــر العقوب ــك، يظــل تأثي مــع ذل
الوســاطة، بمشــاركة جميــع الأطــراف المعنيــة، غيــر مخالفــة لقوانيــن العقوبــات وأن يتــم الحصــول علــى التراخيــص اللازمــة، 

مــع مراعــاة قوانيــن العقوبــات عنــد صياغــة اتفاقيــة تســوية النــزاع.

IV- الخاتمة:

يتضــح أن للعقوبــات الاقتصاديــة تأثيــراً جوهريــاً علــى التحكيــم والوســاطة مــن حيــث الإجــراءات والأطــراف وكافــة 
ــات  ــم والعقوب ــاص بالتحكي ــاب الاختص ــن أصح ــل القانونيي ــن قب ــا م ــي تفرضه ــات الت ــة التحدي ــب مواجه ــا يتطل ــن م المعنيي
الاقتصاديــة. يجــب الاســتمرار فــي معالجــة هــذه القضايــا مــن قبــل الهيئــات التحكيميــة والــدول المعنيــة بالعقوبــات، مــا يســتدعي 
ــاذ  ــم ونف ــراءات التحكي ــتمرار إج ــهيل اس ــة، لتس ــة أو الخاص ــواء العام ــص، س ــالات التراخي ــيع ح ــم وتوس ــن تنظي ــد م المزي

ــات. ــادئ الأساســية المرتبطــة بالعقوب ــع المب ــة بشــكل لا يتناقــض م ــرارات التحكيمي الق
ــول  ــى حل ــة، ويســهل الوصــول إل ــة والتعاقدي ــات التجاري ــي العلاق ــد مــن الاســتقرار ف ــق مزي ــي تحقي هــذا سيســاهم ف

ــم. ــر القضــاء أو التحكي للنزاعــات عب
ركزت هذه الدراسة على التحكيم المؤسساتي في القضايا التجارية الدولية لأهمية تأثّرها بقوانين العقوبات.
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ملاحظة: ««
ــات  ــر العقوب ــة بتأثي ــية المتعلق ــات الأساس ــة والممارس ــم العالمي ــى المفاهي ــة عل ــرة عام ــم نظ ــى تقدي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ‎ ته
الاقتصاديــة علــى التحكيــم، وتعبــر عــن رأي الكاتــب فــي هــذه المســائل. تســتند هــذه الدراســة إلــى مفاهيــم قانونيــة فــي كل مــن الولايــات 
المتحــدة، أوروبــا والعالــم العربــي. لا تعتبــر مشــورة قانونيــة تصلــح لحــالات خاصــة نظــراً لعمومتيهــا ودون شــموليتها ولتطــور القوانيــن 

مــن وقــت إلــى آخــر واختلافهــا مــن بلــد إلــى آخــر.

المصادر:««
1- Economic Sanctions and Arbitration: A Practical Guide for Parties, Counsel and Arbitrators – International Associa-

tion of Lawyers www.uianet.org

www.legallaw.ul.edu.lb  2. قانون الموجبات والعقود اللبناني

. www.legifrance.gouv.fr  3. القانون المدني الفرنسي

. www.nortonrosefulbright.com  4. ورثون روز فأولبرايت – تركيا

 .www.lcia.or )LCIA( 5. محكمة لندن للتحكيم الدولي

  HKIAC) www.hkiac.org( 6. مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي

ec.europa.eu 7. الإطار الأوروبي للملكية والسيطرة

https://laws.boe.gov.sa )8. نظام التحكيم السعودي - المرسوم الملكي م/34 لعام 1433هـ(  قانون التحكيم السعودي

https://elaws.moj.gov )9. القانون الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم (قانون التحكيم الإماراتي

10 .Akingump Strauss Hauer & Feld LLP https://www.akingump.com/en/in

11. لوسيط في التحكيم الوطني والتجاري الدولي-الدكتور فتحي والي-2021

- CRCICA12. قانون التحكيم المقارن: النظریة و التطبیق

-UNICITRAL13. قواعد الأونسیترال للتحكیم

14. ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION-Note to parties and arbitral tribunals on ICC Compliance UN:https://
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/unscconsolidatedlistEUhttp://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_
en.pdfOFAC:http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

15. P. de VAREILLES- SOMMIÈRES, La sentence arbitrale étrangère contraire à une loi d’ordre public du for - Répertoire 
de procedure civile

16.محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, 8تموز1981, قرار رقم 79-15626

17. مجلَة التحكيم العالمية – العدد السابع و الثلاثون- 2018

18. مجلَة التحكيم العالمية – العدد  الثلاثون 2016



37

		
		



38



39



40



41



42



43



44



45



46

دور الوسيط في التحضير للوساطة بشكل فعال
يغنــي الكتــاب فيمــا بيــن أيديكــم بالتغنــي عــن مميــزات الوســاطة وخصائصهــا وأثرهــا فــي الحفــاظ علــى الاســتثمارات 
والعمالــة، وقدرتهــا علــى توليــد حلــول تتعــدى الحــدود الضيقــة للخــاف الــذي ألقــى بظلالــه علــى الأطــراف وحبــس اســتثماراتهم 

فــي خــاف الــذي قــد يدفــع الشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم علــى حافــة الإفــاس. 

ومــن مميــزات الوســاطة الأساســية هــي تركيزهــا علــى مــا يســمى بمثلــث النــزاع. فبينمــا يركــز القضــاء أو التحكيــم 
علــى العنصــر القانونــي مــن حقــوق والتزامــات، تشــمل الوســاطة، إضافــة إلــى الجانــب القانونــي، الجانبيــن التجــاري والشــخصي 
بحيــث يكــون حــل النــزاع شــاملًا ومتناســباً مــع مصالــح الأطــراف. ومــن هــذا المنطلــق تتخــذ الوســاطة شــكلًا مرنــاً فــي إطــار 
يحافــظ علــى العدالــة الإجرائيــة، بحيــث يســاعد الأطــراف علــى التوصــل لحــل يناســبهم، فهــي تبــدأ بتحضيــر الوســيط والأطــراف 
ــع  ــاً للتســوية، م ــاوض والتوصــل ختام ــداً لتيســير التف ــزاع تمهي ــث الن ــا استكشــاف الوســيط لمثل ــا، ويليه ــم افتتاحه للوســاطة ث
إمكانيــة الرجــوع للاستكشــاف والتفــاوض إذا مــا ظهــرت أمــور تســتدعي ذلــك بشــكل مــرن لا يتطلــب تقديــم طلبــات رســمية 

علــى غــرار طلــب فتــح بــاب المرافعــة. 1

ــة الوســاطة مــن العوامــل الأساســية لإجــراء الوســاطة بشــكل فعــال وهــو مــا نركــز  ــر الوســيط لعملي ــر تحضي ويعتب
عليــه فــي هــذا المقــال.  ففــي هــذه المرحلــة يجتمــع الوســيط مــع الأطــراف ســواء حضوريــاً أو عــن طريــق وســائل التواصــل 

الالكترونيــة ليقــف علــى العديــد مــن الأمــور مــن أهمهــا:

ملائمــة النــزاع للوســاطة: هــل النــزاع مــن الأمــور القابلــة للوســاطة وفقــاً للقانــون واجــب التطبيــق؟ هــل تتفــاوت القــوى  	.1
بشــكل كبيــر ومخــل فيمــا بيــن الأطــراف؟ هــل يــرى الوســيط إمكانيــة فــي تحييــد القــوى أم تتفــاوت بشــكل قــد يــؤدي أن 
يذعــن الطــرف الأضعــف للطــرف الأقــوى؟ فعلــى الوســيط واجــب أخلاقــي فــي رفــض إجــراء وســاطة يتــم فيهــا إذعــان أي 

مــن الأطــراف والنصــح باللجــوء للقضــاء.

فهــم الإجــراءات الســابقة علــى اللجــوء للوســاطة: هــل قــام الأطــراف بــأي محــاولات لتســوية النــزاع؟ مــا هــي الأســباب  	.2
ــة  ــت كل طــرف؟ هــل توجــد أي دعــاوى قائم ــي مثل ــى فشــل المفاوضــات الســابقة؟ مــن هــي الأطــراف الت ــي أدت إل الت

بخصــوص نفــس موضــوع النــزاع؟ 

ــن  ــيط ع ــث الوس ــد، يبح ــراف العق ــى أط ــي تقتصــر عل ــم الت ــاف القضــاء والتحكي ــى خ ــرة: عل ــراف المؤث ــد الأط تحدي 	.3
الأطــراف التــي كان لهــا دور فــي الخــاف لفهــم جميــع جوانبــه. فكثيــراً مــا يحتــاج حــل النــزاع إلــى تغييــر أســلوب التخاطب 
فيمــا بيــن الأطــراف وهــو أمــر يســتحيل الوقــوف عليــه إن لــم يتــم فهــم النــزاع مــن جميــع جوانبــه والتحــاور مــع مختلــف 

الأطــراف الفاعلــة فيــه. 

ــي يمكــن  ــا هــي الاســتراتيجيات الت ــاً؟ م ــي الوســاطة أم يتخــذ دوراً هجومي ــي ف دور المحامــي: هــل للمحامــي دور تعاون 	.4
ــة؟ ــر تعاوني ــي أكث ــر دور المحام ــا ليصي اتباعه

الجــدول الزمنــي للوســاطة: تحديــد مــدة الوســاطة ومــدى جاهزيــة الأطــراف للعمــل خــال ســاعات طويلــة )اعتمــاد نمــوذج  	.5
اليــوم الواحــد( ام عقدهــا علــى مــدار جلســات قصيــرة. 

المســتندات: علــى خــاف القضــاء والتحكيــم، تكــون مســتندات الوســاطة موجــزة ويحــدد الوســيط عــدد الصفحــات وطريقــة  	.6
العــرض وفيمــا إذا كان ســيتم تبــادل المســتنادات فيمــا الأطــراف أو لاطــاع الوســيط فقــط.  

 1.   لمزيد من المعلومات حول الوساطة، يرجى مراجعة   نادية ألكسندر، فاطمة إبراهيم، جان فرانسوا روبرج، » سلسلة الوساطة: أساسيات الوساطة«، واشنطن العاصمة: مجموعة 

البنك الدولي، 6102 )باللغة العربية والانجليزية(.

الأستاذة/ فاطمة ابراهيم
خبيرة استشارية دولية في مجال فض المنازعات
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تبصــرة الأطــراف بالوســاطة وأســلوب الوســيط: وبقــدر مــا تتعــدد الطبائــع الإنســانية، تتعــدد طــرق وأســاليب الوســاطة  	.7
والتــي كثيــراً مــا تختــزل فــي الإشــكالية القطبيــة فيمــا بيــن تيســير وتقييــم. ففــي مدرســة التيســير، يمتنــع الوســيط عــن الادلاء 
بــرأي ويركــز علــى دوره كميســر للنــزاع بحيــث يلقــي مســئولية فــض النــزاع علــى الأطــراف ويســاعدهم فــي ســعهيم نحــو 
ــي  ــرأي الفنــي والقانون ــداء ال ــد الآخــر، لا يجــد الوســيط فــي الوســاطة التقييمــة غضاضــة مــن اب ــى الصعي التســوية. وعل
دون أن تكــون لــه ســلطة فــرض رأي علــى الأطــراف. وان كان تبســيط المفاهيــم فيمــا بيــن تيســير وتقييــم مفيــد لتســهيل 
فهــم إشــكالية تعــدد أســاليب الوســاطة، إلا أنــه لا يوفــي التعدديــة حقهــا مــن شــرح وعــرض وواجــب تبصيــر مــن الوســيط 
ــك، يشــرح الوســيط الاطــار  ــه.1   فضــاً عــن ذل ــذي يعتمــده والتأكــد مــن موافقتهــم علي للأطــراف لأســلوب الوســاطة ال
الاجرائــي للوســاطة مــن حيــث الجلســات المشــتركة والمنفــردة، ســلطته فــي تقييــد عــدد الحضــور، الســرية فــي الجلســات 

المشــتركة والمنفــردة، إمكانيــة الوســيط باجتمــاع بممثلــي كل طــرف منفــرداً الــخ... 

ــن الجلســات  ــا بي ــة المــزج فيم ــد فاعلي ــي تحدي ــة الوســيط ف ــم إجــراءات الوســاطة: تســاعد الاجتماعــات التحضيري تصمي 	.8
المشــتركة والمنفــردة: هــل مــن المجــدي أن يتقابــل الأطــراف مجتمعيــن فــي بدايــة الوســاطة، أم هــل يحــول احتــدام الخــاف 

فيمــا بينهــم بالتحــاور ومــن ثــم فصلهــم فــي بدايــة النــزاع فــي جلســات منفــردة. 

ــا لهــا وأتعــاب  توقيــع اتفاقيــة اللجــوء للوســاطة: وهــي الاتفاقيــة التــي تنــص علــى الشــروط التــي تجــرى الوســاطة وفقً 	.9
ــي الوســاطة.   ــات الأطــراف والوســيط وأي مشــارك ف الوســيط والتزام

10. وفــي حالــة الوســاطة الحــرة: تحديــد مــكان عقــد الوســاطة وشــروط ســداد أتعــاب الوســاطة، والاحالــة لقواعــد أخلاقيــة 
تنظــم عمــل الوســيط، وقواعــد منظمــة لإجــراءات الوســاطة )مثــل قواعــد وســاطة الأونســيترال علــى ســبيل المثــال(. 

وعامــة مــا تأخــذ فتــرة التحضيــر أيامــاً معــدودة بحســب طبيعــة النــزاع، ففــي النزاعــات الكبيــرة ومتعــددة الأطــراف مثل 
مشــاريع تشــييد المشــاريع العملاقــة، قــد تأخــذ فتــرة تحضيــر الوســاطة وتصميمهــا شــهوراً بحيــث تتكيــف مــع عــدد الأطــراف 
)خاصــة فــي حالــة الوســاطة الدوليــة وكــون الأطــراف فــي ســاعات عمــل شــديدة التبايــن(، واللغــات المتعــددة والاحتيــاج لأكثــر 

مــن وســيط )وهــو مــا يســمى بالوســاطة المشــتركة(. 

ــة  ــى الاســتعداد النفســي لعملي ــة التحضيــر كل مــن الوســيط والأطــراف عل ــزاع، تســاعد مرحل ــا كانــت طبيعــة الن وأي
الوســاطة، فهــي لا تــزال فــي بداياتهــا ويدخلهــا العديــد فــي حالــة مــن التأهــب والتحفــز، ويســاعد التحضبــر الجيــد علــى طمأنــة 
الأطــراف و وإرســاء بــذور فكــرة التعــاون والتشــارك فــي الوصــول لحــل مناســب لهــم وتصميــم الوســاطة بشــكل يخفــف مــن 

حــدة الخــاف فيمــا بيــن الأطــراف واجرائهــا بشــكل فعــال. 

1  لمعلومات أكثر عن أساليب الوساطة، يرجى مراجعة: فاطمة إبراهيم، تأثير تعددية أساليب الوساطة ونماذجها في تصميم برامج ناجحة للوساطة، مجلة التحكيم العربي )2202( 
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ممارسة تسوية المنازعات في عقود الفيديك من منظور هندسي

مــع الحاجــة إلــى وجــود صيغــة عالميــة موحــدة تُســتخدم فــي التعاقــد لتنفيــذ المشــاريع الدوليــة، قامــت منظمــة الفيديــك 
ــا يســتوجب التدخــل  ــذ، مم ــذ هــذه المشــاريع، تظهــر مشــكلات تهــدد باســتمرارية التنفي ــة. ومــع تنفي ــم عقودهــا المختلف بتصمي
الــودي لحــل هــذه الأزمــات. وهنــا تبــرز الوســاطة كأداة أساســية لإدارة النزاعــات بشــكل ســريع وفعّــال، دون تعطيــل المشــروع 

أو الإضــرار بعلاقــة الأطــراف. 

أهمية الوساطة في مشاريع الفيديك:
1- الحفاظ على استمرارية المشروع: 

- من خلال توفير قناة سريعة لحل الخلافات بعيدًا عن التعطيل.

-  تخفيض التكاليف الوساطة أقل تكلفة مقارنة بالتحكيم أو التقاضي.  

-  تعزيز الثقة بين الأطراف: لأنها تقوم على الحوار والتفاهم بدلً من المواجهة.  

-  السرية: تتيح للأطراف مناقشة الخلافات دون التأثير على سمعة المشروع أو الأطراف.

-  المرونة:  يمكن تكييف إجراءات الوساطة لتناسب طبيعة كل مشروع وحجم النزاع.  

2- آليات الوساطة في عقود الفيديك:

- طلب الوساطة:««
 عند ظهور خلاف، يمكن لأي طرف تقديم طلب للوساطة وفق بنود العقد.  

-اختيار الوسيط: ««
يُتفق على وسيط محايد يمتلك خبرة في المشاريع الهندسية والإنشائية.  

جلسات التفاوض: ««
يعقد الوسيط جلسات مع الأطراف لبحث الخلافات وتوضيح وجهات النظر.  

اقتراح الحلول: ««
يقوم الوسيط بتسهيل النقاش للوصول إلى حلول مبتكرة ترضي الطرفين.  

- اتفاق التسوية:««
بمجرد التوصل إلى تفاهم، يتم توثيقه في اتفاق ودي ملزم يحافظ على سير المشروع.  

م. استشاري/ خالد فكري. 

الجنســيات،  متعــددة  بشــركات  المشــاريع  إدارة  فــي  خبيــر 
متخصــص فــي تطويــر نظــم العمــل، تكنولوجيــا المعلومــات، 

الشــركات. أداء  وتقييــم  العليــا  القيــادات  تدريــب 
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3- دور مدير المشروع مع الوساطة:

مدير المشروع في العقود الحديثة لا يقتصر دوره على المتابعة الفنية فقط، بل يشمل:  
التوثيق الجيد لكل المراسلات والمطالبات بما يسهل حل النزاع وديًا.  ��

تهيئة بيئة عمل تسمح باللجوء للوساطة بشكل مبكر قبل تصاعد الخلاف.  ��

المشاركة الإيجابية في جلسات الوساطة لتسريع الحل وتفادي تعطيل المشروع. ��

4- رؤية الفيديك الحديثة:

ــي  ــر، وتبن ــت مبك ــي وق ــل إدارة النزاعــات ف ــى تفعي ــزت عل ــك )2017( رك ــود الفيدي ــن عق ــرة م الإصــدارات الأخي
ــري المشــاريع  ــدى مدي ــع أن يكــون ل ــح مــن المتوق ــدًا. وأصب ــر تعقي ــى وســائل أكث ــادي اللجــوء إل ــي لتف ــار عمل الوســاطة كخي

ــه.   ــي للمشــروع وميزانيت ــة الجــدول الزمن ــي حماي ــا ف ــق لإجــراءات الوســاطة وأهميته ــم عمي والمهندســين فه
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مقارنة بين الوساطة والتحكيم: نقاط القوة والقصور
 مقدمة	

ــن، ونظــرًا لتعــدد  ــن أو أشــخاصًا اعتباريي ــوا أشــخاصًا طبيعيي ــراد ســواءً كان ــن الأف ــد المعامــات بي مــع تطــور وتعقُ
ــة  ــم يعــد قضــاء الدول ــي والعالمــي علــى حــد ســواء، فل ــى الصعيديــن المحل ــات، وذلــك عل الصفقــات التــي تجريهــا هــذه الكيان
هــو المــاذ الوحيــد المقبــول لحــل النزاعــات كافــة، إذ ظهــرت الحاجــة إلــى وســائل أخــرى بديلــة عنــه تواكــب العصــر وتتميــز 

بالمرونــة والسلاســة الكافيتيــن لحــل مثــل هــذه المنازعــات المعقــدة.

ولــم تكــن جملــة هــذه الوســائل البديلــة عــن قضــاء الدولــة حديثــة النشــأة بالضــرورة، بــل كان بعضهــا أســبق فــي الظهــور 
مــن قضــاء الدولــة ذاتــه، إلا أن تشــعب المعامــات التجاريــة أظهــر الحاجــة إلــى تطويــر بعــض مــن هــذه الوســائل العتيقــة لحــل 
المنازعــات بمــا يواكــب العصــر. ونجمــل هــذه الوســائل البديلــة فــي التحكيــم والوســاطة والتوفيــق والخبــرة الفنيــة1 وغيرهــا مــن 

الوســائل حديثــة النشــأة، كمجالــس تســوية المنازعــات2.

ومــن أبــرز هــذه الوســائل البديلــة وأكثرهــا انتشــارًا فــي الواقــع العملــي الوســاطة والتحكيــم. فالتحكيــم هــو نظــام قانونــي 
خــاص خــارج إطــار التنظيــم القضائــي للدولــة يتــم وفقًــا لــه الفصــل بعمــل قضائــي ملــزم فــي نــزاع مالــي بشــأن علاقــة قانونيــة 
بيــن الأطــراف، وذلــك بواســطة أشــخاص مــن الغيــر ليــس لهــم ولايــة القضــاء يتولــى الأطــراف اختيارهــم أو تحديــد وســيلة 

اخيارهــم3.

أمــا الوســاطة علــى النقيــض مــن ذلــك، فيتــم تعريفهــا علــى أنهــا وســيلة وديــة لحــل النزاعــات، يقــوم بمقتضاهــا طــرف 
ثالــث محايــد ومســتقل مــن الغيــر، ألا وهــو الوســيط، بمســاعدة الأطــراف المتنازعــة علــى التفــاوض بشــكل طوعــي وصــولً 
إلــى الســعي نحــو تســوية للنــزاع الناشــب بينهــم تكــون مقبولــة لــكل منهــم، مســتعينًا فــي ذلــك بمهــارات تفعيــل التواصــل بيــن 
الأطــراف وتحديــد المشــاكل محــل النــزاع، وغيــر ذلــك مــن اســتجلاء الحقائــق وطــرح الخيــارات وتصميــم عمليــة تفاوضيــة 

فعالــة يمكــن أن يســتخدمها أطــراف النــزاع4.

وعلــى ذلــك، فــإن الوســاطة تعــد فــي جوهرهــا فــن ومهــارة، لا مجــرد تطبيقًــا مجــردًا للقانــون علــى واقــع النــزاع ومــا 
قُــدم فيــه مــن أدلــة كمــا هــو الحــال فــي القضــاء والتحكيــم، الأمــر الــذي تتشــعب فيــه الأســاليب المســتخدمة مــن قبــل الوســيط 
وصــولً إلــى الســعي نحــو مســاعدة الأطــراف إلــى حــل النــزاع الناشــب بينهــم، ونذكــر مــن ذلــك الوســاطة التيســيرية والتقييميــة 

والتحويليــة5.

وللبحــث الماثــل أهميــة كبــرى، إذ يهــدف إلــى عقــد مقارنــة بيــن آليتــي الوســاطة والتحكيــم، ومــا يعتــري كل منهمــا 
مــن إيجابيــات وســلبيات، وصــولً إلــى حــل للإشــكالية القائمــة فــي عالمنــا المعاصــر، ألا وهــي أي مــن الوســيلتين هــي الأكثــر 

ملاءمــة لحــل نــزاع بعينــه.

وفــي ســبيل ذلــك، فإننــا ســنعرض فــي البحــث الماثــل إلــى نقــاط القــوة فــي الوســاطة مقارنــةً بالتحكيــم )المبحــث الأول(، 
وذلــك قبــل التطــرق إلــى نقــاط القصــور فــي الوســاطة مقارنــةً بالتحكيــم )المبحــث الثانــي(، وذلــك علــى النحــو التالــي بيانــه.

1    فتحي والي، الوسيط في التحكيم الوطني والتجاري الدولي علمًا وعملً، الجزء الأول 1202، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، صفحة 22 وما يليها.

https://www.systech-int. ،2019 بتاريخ 6 سبتمبر ،SYSTECH شركة ،»Mediation – advantages and disadvantages »:2    مارك وودوارت سميث، مقال بعنوان
com/insights/thoughts/mediation-advantages-and-disadvantages، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.

3    فتحي والي، الوسيط في التحكيم الوطني والتجاري الدولي علمًا وعملً، الجزء الأول 1202، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، صفحة 9.

4    نفس المرجع السابق، صفحة 32.

https://www.iamaeg.net/ar/publications/articles/ ،2023 5   مقال بعنوان:« أنواع الوساطة«، الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، منشور بتاريخ 22 يونيو

mediation-and-its-types، آخر زيارة بتاريخ 4 أكتوبر 2025.

الأستاذ/ عمر عادل علي شريف
محامي ابتدائي في النقابة العامة للمحامين.

ــى  ــركاهماَ  عل ــاحي وش ــن وش ــب ALC – الدي ــم بمكت ــم التحكي ــي قس ــي ف  محام
ــر  ــر 2023 –  يناي ــوة والقصــور يناي ــاط الق ــم: نق ــن الوســاطة والتحكي ــة بي مقارن

2024 محــام.
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 المبحث الأول: نقاط القوة في الوساطة مقارنةً بالتحكيم	
ــع  ــت الواق ــد أثب ــي حــل المنازعــات. فق ــم ف ــة التحكي ــةً بآلي ــزات مقارن ــوة والممي ــاط الق ــد مــن نق ــة الوســاطة العدي لآلي
العملــي أن الوســاطة تتميــز بســرعة ملحوظــة فــي حــل النزاعــات مقارنــةً بالتحكيــم، إذ أن متوســط المــدة التــي يحتاجهــا الوســيط 
فــي عمليــة الوســاطة تتــراوح بيــن يــوم إلــى يوميــن بحــد أقصــى، وذلــك مقارنــةً بالتحكيــم الــذي قــد تبلــغ مدتــه فــي المتوســط 
عــام كامــل، يتبعــه إجــراءات بطــان وتنفيــذ لحكــم التحكيــم أمــام المحاكــم المختصــة، وهــو مــا قــد يشــكل تعطيــاً ملحوظًــا لحــل 

النــزاع مقارنــةً بالوســاطة1. 
ــك  ــن البن ــي تصــدر ع ــات:« Doing business« الت ــع لإحصائي ــود التاب ــاذ العق ــر إنف ــده مؤش ــا أك ــن م ــو عي وه
الدولــي، حيــث خلُــص إلــى أن متوســط المــدة المســتغرقة للفصــل فــي نــزاع تجــاري مــن خــال محاكــم أول درجــة تصــل إلــى 
600 يــوم بمــا يعــادل عاميــن تقريبًــا، وذلــك إلــى جانــب مــا قــد تســتغرقه إجــراءات المحاكــم العليــا مــن مــدة، الأمــر الــذي يمثــل 

ميــزة كبــرى للوســاطة فيمــا يتعلــق بالســرعة مقارنــةً بالقضــاء والتحكيــم2.
ــى حــل  ــى رغبتهــم فــي التوصــل إل ــدل بوضــوح عل ــى الوســاطة مــا ي ــى اللجــوء إل ــاق الأطــراف عل كمــا أن فــي اتف
مبنــي علــى التفــاوض، وهــو مــا يعــزز ثقتهــم فــي مثــل هــذه الآليــة، بــل ويمثــل تشــجيعًا لهــم فــي الوصــول إلــى حــل يرضــي 

ــم3. تطلعاته
ــدة  ــع بالحي ــيط يتمت ــا وس ــي يقوده ــاطة، والت ــة الوس ــه عملي ــا تقتضي ــة لم ــة طبيعي ــو إلا نتيج ــا ه ــه م ــلف بيان ــا س وم
والاســتقلال، دون أن يرتكــز دوره بحــال علــى إصــدار حكــم منهــي للخصومــة كمــا هــو الحــال فــي التحكيــم. ولمــا كان ذلــك، 
فــإن عمليــة الوســاطة تهــدف كذلــك إذن إلــى الحفــاظ علــى العلاقــات بيــن الأطــراف، والحــرص علــى عــدم انقطــاع مثــل هــذه 

ــات مســتقبل4ً.  العلاق
وحــال فشــل الوســاطة، فللأطــراف الالتجــاء إلــى القضــاء أو التحكيــم بحســب الأحــوال، الأمــر الــذي يبــرز مــدى أهميــة 
الالتجــاء إلــى مثــل هــذه الوســيلة، لكونهــا أولً وأخيــرًا لــن تضــر بمصالــح الأطــراف، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فإنهــا تعــد 
بمثابــة محاولــة جديــة لحســم النــزاع وديًــا فــي إطــار زمنــي معقــول دون الإخــال بحــق أي مــن الأطــراف فــي الالتجــاء مســتقبلً 
للقضــاء أو التحكيــم. وبالتالــي، يجــد الأطــراف أنفســهم فــي بيئــة تفاوضيــة تامــة تتمتــع بالســرية بعيــدًا عــن أي قــرارات إلزاميــة، 

ولا يتــم تحريــر اتفــاق تســوية ملــزم، إلا بوصــول الأطــراف بمســاعدة الوســيط لتســوية مقبولــة لــكل منهــم5.
ــا عــن غيرهــا مــن وســائل فــض المنازعــات كالقضــاء  ونظــرًا لهــذه الطبيعــة المرنــة للوســاطة، والتــي تميزهــا تمامً
والتحكيــم، فإنهــا تســمح كذلــك بإمكانيــة توصــل الأطــراف إلــى حلــول مبتكــرة تجــد أساســها فيمــا يُعــرض مــن الأطــراف فــي 
جلســات الوســاطة مــن حلــول عمليــة مُرضيــة لــكل منهــم بعيــدًا عــن البحــث عــن صاحــب الحــق فــي النــزاع بطريقــة مجــردة 

كمــا هــو الحــال فــي القضــاء والتحكيــم6.
ــرة  ــى درجــة كبي ــدة إل ــا تعــد زهي ــي أن تكلفته ــل ف ــرى أخــرى تتمث ــزة كب ــإن للوســاطة مي ــدم، ف ــا تق ــى م وعــاوة عل
مقارنــةً بالقضــاء والتحكيــم ومــا يتحملــه أطــراف النــزاع فيهمــا مــن تكاليــف باهظــة تتمحــور فــي أتعــاب المحاميــن والمصاريــف 
القضائيــة والتحكيميــة، ذلــك أن الوســاطة وإن كان يُفضــل فيهــا مثــول محاميــن عــن أطــراف النــزاع، إلا أنهــا عــادةً لا يُشــترط 
فيهــا ذلــك7. وفــي ذلــك، فقــد انتهــى مؤشــر إنفــاذ العقــود إلــى أن متوســط المصاريــف القضائيــة مــن إجمالــي قيمــة النــزاع قــد 
ــض  ــي لف ــق الطبيع ــل الوســاطة الطري ــا جع ــي الوســاطة، مم ــزاع ف ــا أطــراف الن ــة لا يتحمله ــة طائل بلغــت 27%، وهــي تكلف
المنازعــات فــي بعــض الــدول، ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي شــهدت إحالــة أكثــر مــن 80% مــن المنازعــات 

إلــى الوســاطة، وصــولً إلــى نســبة نجــاح بلغــت 8%80.
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وخلاصــة مــا تقــدم هــو أن الوســاطة هــي دائمًــا الحــل الأمثــل للأطــراف الذيــن لديهــم قناعــة بإمكانيــة التوصــل إلــى 
تســوية مقبولــة لــكل منهــم مــن صنــع يديهــم1.

إلا أن جملــة هــذه الإيجابيــات التــي تتميــز بهــا الوســاطة لا تحــول دون القــول بــأن للوســاطة بعــض العيــوب مقارنــةً 
بنظــام التحكيــم نبرزهــا علــى النحــو التالــي.

 المبحث الثاني: نقاط القصور في الوساطة مقارنةً بالتحكيم	
فــي بعــض النزاعــات المعقــدة، يجــد الأطــراف أنفســهم أمــام الحاجــة الملحــة إلــى فــض النــزاع الناشــب بينهــم قضــاءً، 

وهــو مــا قــد يصعــب حلــه فــي بعــض الأحيــان بواســطة المفاوضــات التــي تكفلهــا الوســاطة2.

وعــاوة علــى مــا تقــدم، فــإن الوســاطة تعــد وســيلة غيــر إلزاميــة لحــل النزاعــات، إلا إذا نجحــت، وهــو مــا قــد يجعــل 
أحــد أطــراف النــزاع عازفًــا عــن المشــاركة فــي إجراءاتهــا، أو ينســحب منهــا قبــل نهايتهــا، ممــا يــؤدي حتمًــا إلــى فشــلها، إذ 
هــي تتطلــب مشــاركة جميــع الأطــراف فيهــا وتعاونهــم مــع الوســيط فــي ســبيل الوصــول إلــى تســوية للنــزاع، وذلــك خلافًــا لنظــام 
التحكيــم، الــذي لا يتأثــر بمثــل هــذا الأمــر، فتمضــي هيئــة التحكيــم قدمًــا نحــو الفصــل فــي النــزاع طالمــا مكنــت الطــرف الممتنــع 

عــن تقديــم المذكــرات أو المشــاركة فــي الإجــراءات الفرصــة المواتيــة لذلــك3.

وحتــى ولــو شــارك جميــع الأطــراف فــي عمليــة الوســاطة، فــإن نجاحهــا غيــر مضمــون، إذ هــو دائمًــا مرهــون بتوصــل 
ــي  ــل الأطــراف ف ــا فش ــاطة مثبتً ــراءات الوس ــي إج ــيط ينه ــإن الوس ــم، وإلا ف ــكل منه ــة ل ــوية مقبول ــى تس ــع الأطــراف إل جمي

ــا للتحكيــم، حيــث يفصــل المحكمــون فــي النــزاع بحكــم نهائــي وملــزم4. التوصــل لهــذه التســوية المقبولــة، وذلــك خلافً

كمــا أنــه نظــرًا لأن العديــد مــن الــدول لا تــزال لــم تســن قانونًــا بشــأن الوســاطة يكفــل إنفــاذ اتفاقــات التســوية المنبثقــة 
عنهــا أمــام محاكــم الدولــة، فــإن مثــل هــذا الأمــر قــد يدفــع بالأطــراف إلــى تجنــب اللجــوء إلــى الوســاطة، ويرجــع ذلــك إلــى 
انتفــاء ضمــان التنفيــذ الجبــري لاتفــاق التســوية الــذي تنتهــي بــه الوســاطة إن كُتــب لهــا النجــاح، وذلــك خلافًــا لمــا عليــه الحــال 

فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الجبــري لأحــكام التحكيــم5.

ــا بحجــب بعــض مــن  ــام أحــد أطرافه ــة قي ــي حال ــك ف ــى كذل ــد تتجل ــإن ســلبيات الوســاطة ق ــدم، ف ــا تق ــب م ــى جان وإل
ــم، حيــث  ــا للتحكي ــك خلافً ــك، وذل ــى فشــلها كذل ــك إل ــؤدي ذل ــاوض التــي تكفلهــا الوســاطة، في ــة التف المعلومــات اللازمــة لعملي
تمضــي هيئــة التحكيــم فــي جميــع الأحــوال قدمًــا فــي الإجــراءات وصــولً إلــى إصدارهــا حكــم منهــي للخصومــة التحكيميــة6.

وأخيــرًا، فــإن الاســتعانة بخدمــات وســيط غيــر مؤهــل قــد يترتــب عليــه إمــا الفشــل فــي التوصــل إلــى تســوية، أو علــى 
النقيــض مــن ذلــك، التوصــل إلــى تســوية غيــر منتجــة وغيــر مُرضيــة للأطــراف، ممــا قــد يفتــح البــاب نحــو اللجــوء إلــى القضــاء 
أو التحكيــم بحســب الأحــوال لحســم النــزاع نهائيًــا، وذلــك خلافًــا للتحكيــم، حيــث يُحســم النــزاع فــي جميــع الأحــوال بحكــم منهــي 
للخصومــة ولــو كان المحكــم لــم تتوافــر فــي شــأنه الخبــرة اللازمــة لنــوع النــزاع، ليضــاف مــا تقــدم إلــى الجهــد والنفقــات التــي قــد 
بتكبدهــا الأطــراف مــع احتماليــة فشــل الوســاطة لأي مــن الأســباب ســالفة الذكــر، وغيــر ذلــك مــن المعلومــات التــي قــد يتحصــل 

عليهــا طــرف مــن آخــر خــال عمليــة الوســاطة ويســتغلها لاحقًــا ضــده7.

ويؤخــذ كذلــك علــى الوســاطة، خلافًــا للتحكيــم، أنهــا قــد تســبب فــي بعــض الحــالات إلــى حمــل أحــد أطرافهــا إلــى قبــول 
تســوية غيــر ملائمــة لــه، ونخــص بالذكــر حالــة انتفــاء التــوازن فــي مراكــز القــوة بيــن أطــراف الوســاطة8.

EDWARDS MEDIATION ACADE� المنشور عبر منصة ،»?What is the Difference Between Mediation and Arbitration »:1   بروس إدوارد، مقال بعنوان
https://edwardsmediationacademy-com.translate.goog/what-is-the-difference-between-mediation-and-arbitration/?_x_ ،2024 بتاريخ 15 يوليو ،MY

tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=tc، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
 ،PURDUE GLOBAL منشور بالموقع الإلكتروني ،»?Arbitration vs. Mediation: What’s the Difference »:مقال بعنوان ،Purdue Global Law School   2

بتاريخ 10 أبريل https://www.purduegloballawschool.edu/blog/news/arbitration-vs-mediation ،2025، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
https://www.systech-int. ،2019 بتاريخ 6 سبتمبر SYSTECH شركة ،»Mediation – advantages and disadvantages »:3   مارك وودوارت سميث، مقال بعنوان

com/insights/thoughts/mediation-advantages-and-disadvantages، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
4   نفس المرجع السابق، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
5   نفس المرجع السابق، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
6   نفس المرجع السابق، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
7   نفس المرجع السابق، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.

8   مقال بعنوان:« What Are the Advantages and Disadvantages of Mediation?«، منشور بموقع شركة المحاماة THE CURLEY LAW FIRM، بتاريخ 26 مايو 
https://curleybusinesslaw.com/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-mediation ،2025/، آخر زيارة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.



53

ونظــرًا لعــدم نهائيــة عمليــة الوســاطة1، فــإن اللجــوء المباشــر إلــى القضــاء أو التحكيــم قــد يعــد فــي ذاتــه دليــاً علــى 
فشــل الوســاطة، خصوصًــا فــي حالــة مــا إذا لــم يتــم النــص فــي اتفــاق الوســاطة علــى الإجــراءات التــي ستســري وفقًــا لهــا2.

 الخاتمة:	
وخلاصــة مــا تقــدم، هــو أن للوســاطة إيجابيــات تفــوق ســلبياتها كوســيلة فعاليــة لحــل النزاعــات، ويتوقــف نجاحهــا علــى 
الأطــراف ذاتهــم، وعلــى إيمانهــم بأنهــا دائمًــا المــاذ الأمثــل للســعي لحــل أي نــزاع بواســطتها قبــل تصعيــده للقضــاء أو التحكيــم 

حــال فشــلها.

فكلمــا ســعى الأطــراف إلــى التعــاون الفعــال فــي هــذا الشــأن وازداد إيمانهــم بأهميــة الوســاطة، كلمــا ازدادت رواجًــا 
وانتشــرت ثقافتهــا كوســيلة مثلــى لحــل النزاعــات. وفــي ســبيل ذلــك، فإنــه لا منــاص مــن ســن جميــع الــدول تشــريعًا بخصــوص 
الوســاطة يكفــل تعزيــز ثقافتهــا والإيمــان بمــدى ضــرورة الالتجــاء إليهــا قبــل ســلوك أي طريــق قضائــي آخــر، ويكفــل فــي ذات 

الوقــت التنفيــذ الجبــري لاتفاقــات الوســاطة.

والســؤال الــذي ســيظل يطــرح نفســه هــو مــا إذا كانــت الوســاطة ستشــهد فــي الأعــوام المقبلــة انتشــارًا ورواجًــا يفــوق 
التحكيــم أم أن التحكيــم ســيظل هــو الوســيلة البديلــة عــن القضــاء الأكثــر انتشــارًا لفــض النزاعــات. وبالطبــع، فــإن الأعــوام القليلــة 

القادمــة ســتجيبنا عــن هــذا التســاؤل فــي ضــوء مــا ســتتخذه الــدول مــن خطــوات لتعزيــز ثقافــة الوســاطة.

 الخلاصة:	
الوساطة تفتح أبواب الحوار وتعيد الثقة إلى العلاقات الاستثمارية.

فــي عالــمٍ تتســارع فيــه القــرارات وتتداخــل المصالــح، تصبــح الوســاطة أكثــر مــن مجــرد آليــة لتســوية النزاعــات؛ إنهــا 
فكــر جديــد لإدارة الخلافــات، وأداة لبنــاء بيئــة أعمــال أكثــر اســتقرارًا واســتدامة.

يجمــع هــذا الكتــاب بيــن مجموعــة مــن المقــالات التــي تســلّط الضــوء علــى أبعــاد الوســاطة ودورهــا فــي حــل مشــكلات 
الشــركات، مــن زوايــا قانونيــة واقتصاديــة وإنســانية، ليقــدّم رؤيــة متكاملــة نحــو اســتثمارٍ بــا نــزاع وثقــةٍ تُبنــى علــى الحــوار.

 Conclusion:
Mediation opens the doors of dialogue and restores trust to investment relations.
In a world where decisions move fast and interests intertwine, mediation becomes more than a tool 

for dispute resolution; it is a new mindset for managing conflicts and a means to build a more stable and 
sustainable business environment.

This book brings together a collection of articles that explore the dimensions of mediation and 
its role in addressing corporate challenges, from legal, economic, and human perspectives — offering an 
integrated vision toward investment without conflict and trust built on dialogue.
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